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 م الله الرحمن الرحيمـبس
 مقدمة

عنه تعدد  نتجالعالم اليوم والذي دول  اشهدهظرا للتطور الاقتصادي الهائل التي تن                
المنتجات ذات التركيبة المعقدة والمتطورة، يقابلها زيادة معتبرة في معدلات و  في المنتجين

بالرغم أن التطور و سليمة،  تجات معيبة أوالاستهلاك دون وعي من المستهلك فيما إذا كانت من
اح نتج عنه ظهور ـنفتإلا أن هذا الإ ،التكنولوجي والتقني قد ساهم في تحقيق الرفاهية للمستهلك

مكونها في جهل المستهلك طبيعتها أو مصـدرها و منتوجات متنوعة ومتعددة في الأسواق والتي ي
ؤدي إلى الإضرار بالمستهلك في أمنه ـلتي تا كثير من الأحيان، مما نتج عنه تزايد الأخطار

وسلامته، لهذا يعتبر موضوع حماية المستهلك من المواضيع ذات الأهمية البالغة في العصر 
الراهن والتي تعد من المواضيع التي تهم كل فرد في المجتمع، فكلنا نحتاج إلى حماية لحقوقنا 

 اقع العملي.ونحتاج أيضا إلى تفعيل وتطبيق هذه الحماية في الو 
أمام هذا التطور حاولت جل التشريعات وضع قواعد قانونية تكفل حماية المستهلك       

باعتباره طرفا ضعيفا في مواجهة المتدخل، حيث تتمحور معظم هذه القوانين في قواعد وقائية 
ام العقد عن وقواعد لاحقة لإبر  بالإعلام، الإلتزامقبل إبرام العقد كالرقابة على مطابقة السلعة و 
لزامية ضمان العيب، وهذا من  الإلتزامكل الأضرار الناجمة عن عيب في المنتوج ك بالسلامة وا 

 والاقتصاد الوطني على حد سواء . أجل حماية أمن وسلامة المستهلكين 
الحركة التشريعية في مجال حماية المستهلك نظرا واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم       

ماط وحجم الاستهلاك وازدياد المخاطر التي تهدد المستهلك، خاصة مع تبنيها لتطور أن
فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر لوحدها الحماية ، للاقتصاد الحر وتحرر التجارة

وأمام هذا الوضع أصدر المشرع الجزائري أول قانون خاص بحماية المستهلك ، الفعالة للمستهلك
والذي يعد الركيزة الأساسية واللبنة الأولى في إقرار صريح لهذه  (1)02-89ن رقم وهو القانو 

  آثاره عن الضمان ف من حيث مفهومه والحماية والذي نص على نوع جديد من الضمان يختل
                                                           

، 06عدد  جريدة رسميةالمستهلك، يتعلق بالقواعد العامة لحماية  ،1989فبراير سنة  7مؤرخ في  ،02 -89القانون رقم  (1)
  ملغى(.) 1989اير فبر  08الصادرة في 
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ح ـرارات ومراسيم تنفيذية توضـصدور عدة ق تابعه، حيث ون المدنيـالموجود في قواعد القان
المتعلق بضمان  266-90رقم  التنفيذي ومـام تنظيمية منها المرسوتكمل قواعده بأحك
المتعلق بكيفية تطبيق المرسوم  1994 الصادر في سنة القرار ، و(1)المنتوجات والخدمات

، فكل هذه النصوص أكدت على منح المستهلك ضمانا خاصا ومتميزا عن قواعد 90-266
 الضمان العامة .

واعد القانونية من تغير ونقص، ومن أجل مسايرة للأوضاع نظرا لما تتميز به القو       
المتعلق  03-09والظروف الخاصة على المستويين الدولي والوطني فقد صدر القانون رقم 

  02-89ليلغي بصدوره العمل بالأحكام التي جاء بها القانون  (2)بحماية المستهلك وقمع الغش
أن المشرع قد أصدر المرسوم  غيراصة به، وأبقى على النصوص التنظيمية والتطبيقية الخ

لمتضمن شروط وكيفيات وضع السلع والخدمات حيز التنفيذ لتلغي وا (3)327-13 التنفيذي رقم
 المتعارضة مع ما جاء في هذا المرسوم.  266-90نصوصه أحكام المرسوم 

لحماية هذا الأخير المستهلك وهذا المتدخل و  هذا القانون الجديد خلق نوع من التوازن بين      
كطرف ضعيف في علاقته مع العون الاقتصادي، فنص على حق المستهلك في الضمان وذلك 

 ."إلزامية الضمان وخدمة ما بعد البيع"في الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان 
وهذا التي يقدمها للمستهلك بقوة القانون ألزم المشرع المتدخل بضمان المنتوجات والخدمات      

 .(4)المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  13ما نصت عليه المادة 
 
 

                                                           

عدد  ،جريدة رسميةمنتوجات والخدمات، ، يتعلق بضمان ال 1990سبتمبر 15، مؤرخ في 266-90المرسوم التنفيذي رقم  (1)
 .  )ملغى( 1990سبتمبر 19الصادرة بتاريخ ،40

، 15، عدد رسمية جريدةستهلك وقمع الغش، المتعلق بحماية الم ،2009فيفري  25المؤرخ في  ،03 - 09رقم القانون  (2)
  والمتمم.، المعدل 2009مارس  8في  الصادرة

السلع والخدمات  ضمان ، يحدد شروط وكيفيات وضع 2013سبتمبر  26، مؤرخ في  327-13المرسوم التنفيذي رقم  (3)
 .  2013أكتوبر  2، الصادرة بتاريخ 49عدد  جريدة رسميةحيز التنفيذ،

على ما يلي : >> يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة  03-09من القانون رقم  13نصت المادة  (4)
 أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون .....<< . 
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هذا الضمان يلزم المتدخل بإصلاح المنتوج أو استبداله أو رد ثمنه كل ذلك على نفقته       

ي خلال مدة معلومة وهي مدة الضمان، بالإضافة إلى إلزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع والت
 تكون بعد انتهاء فترة الضمان أو في حالة لم يؤدي الضمان دوره.

بالضمان في أنه يجسد ما يعرف بتلبية الرغبة المشروعة للمستهلك  الإلتزامتتجلى أهمية       
 ومطابقا للمواصفات القانونية.  عيوب وقابلا للانتفاع بهمن خلال تسليمه منتوجا خاليا من ال

الدراسة الدور الذي يلعبه توقيع المسؤولية في حالة الإضرار بالمستهلك كما تجسد هذه       
كن الرجوع عليهم مالأشخاص الذين ي فئةسواء من الناحية المادية أو المعنوية وتحديد 

 . بالضمان
الغاية من دراسة موضوع الضمان هو تبيان الطرق والإجراءات التي ينتهجها المستهلك      

 في الضمان، وكذا إبراز القصور الذي يكتنفها عبر كل مراحل البحث. من أجل استيفاء حقه
فرغم محاولة المشرع الجزائري تمكين المستهلك من الضمان إلا أن الواقع العملي يبرز عدة     

 .نقائص صعبت من عملية تجسيد فعلي للضمان
ذاتية وأخرى  دوافعالموضوع تعود إلى  بحث هذا لعل أهم الأسباب المساعدة على اختيار     

بالضمان من المستجدات التي جاء بها  الإلتزامموضوعية، ومن أهم هذه الأخيرة هي كون 
قانون حماية المستهلك، لأن مثل هذه الضمانات كانت مهضومة في حق المستهلك الأمر الذي 

ساعة ومحل بالضمان من الناحية القانونية باعتباره من موضوعات ال الإلتزامجعلنا نقوم بدراسة 
زالة بعض الغموض عن  اهتمام من طرف الهيئات الدولية والوطنية، وكذا محاولة فهم وا 

 .النصوص القانونية وذلك بمحاولة استقرائها وتحليلها
وظيفتي وطبيعة بحكم  أنه ختيار هذا الموضوعإإلى  يوتظهر الأسباب الذاتية التي دفعت ب    

الفرق المتخصصة لذلك وقد  بمعية خرجات الميدانيةومن ال ،قمع الغشلعملي كمفتش رئيسي 
بالضمان  الإلتزامبعض المخالفات التي كانت ترتكب من قبل المتدخلين في مجال  نالاحظ

ورغبة في توعية المستهلك بحقوقه وتعريفه بالنصوص القانونية التي سنها المشرع  نيوسعيا م
 من أجل المحافظة عليها.
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التي تلقيناها أثناء إعداد هذه المذكرة تتمثل أساسا في صعوبة  ومن بين الصعوبات      

بالضمان  الإلتزامالحصول على الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بخصوص 
  الإلتزاموذلك لقلة القضايا في هذا الشأن، وكذا عدم وجود دراسات فقهية متخصصة في مجال 

عض الدراسات الأكاديمية كمذكرات الدكتوراه والماجستير بالضمان، مما تطلب الاعتماد على ب
 التي لها علاقة بموضوع البحث . 

 وهو ما يجعلنا نتساءل ونطرح الإشكالية التالية:      
 ؟ في حماية حقوق المستهلك بالضمان الإلتزامما مدى فعالية قواعد      
 ؟فيلة لردع المخالفين لهذا الإلتزامك كافية ووهل الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالضمان     

إن حداثة الموضوع وكذا حساسيته لارتباطه بموضوع حماية المستهلك بالدرجة الأولى       
المنهج التحليلي، والذي يقوم على جمع فرضت علينا اعتماد منهجية تقوم على توظيف 

محل ف وتفسير للظاهرة المعلومات وتحليلها وتوظيفها للوصول إلى حالة يمكن معها تقديم وص
 الدراسة.

رها كميا عن ويصو عتمدنا أيضا على المنهج الوصفي، والذي يصف الظاهرة المدروسة ا      
خضاعها للدراسة الدقيقة. مطريق ج  ع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وا 

تعريف كما اعتمدنا على المنهج الاستقرائي وذلك عند بيان ماهية المتدخل والمستهلك و       
بين التشريع ، كما لا ننسى المنهج المقارن حيث تطرقت الدراسة إلى المقارنة كل منهما

الجزائري والتشريع الفرنسي في بعض الأحيان، وبعض التشريعات المقارنة كلما اقتضت 
 الضرورة ذلك.

وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين، بحيث جاء الفصل الأول      
بالضمان في إطار العلاقة الاستهلاكية والذي تعرضنا فيه إلى مفهوم  الإلتزامبعنوان ماهية 

وتبيان أنواعه من خلال المبحث الأول  ثم  الإلتزامبالضمان وكذا الطبيعة القانونية لهذا  الإلتزام
ونطاقه من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع في المبحث  الإلتزامإلى شروط قيام هذا 

 اني.الث
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أما الفصل الثاني من هذه الدراسة والذي يندرج تحت عنوان مسؤولية المتدخل عن       

، حيث خصصنا المبحث الأول للحديث عن المسؤولية المدنية بالضمان الإلتزامالإخلال بأحكام 
في حالة إخلال المتدخل بالضمان وخصصنا المبحث الثاني للمسؤولية الجزائية عن إخلال 

، وخلصنا في الأخير إلى خاتمة تتضمن خلاصة البحث والإجابة تنفيذه أو بالضمان المتدخل
 .إليهاستنتاجات المتوصل على الإشكالية المطروحة وأهم الإ



  العلاقة الاستهلاكیة  إطار بالضمان في الإلتزامماهیة                                                      لفصل الأول ا 
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 الفصل الأول

بالضمان في إطار العلاقة الاستهلاكیة الإلتزامماهیة   

قصورا، خاصة ما یتعلق منها بالضمان وذلك القواعد العامة في حمایة المستهلك  أثبتت

وكذلك تطور وسائل الاتصال  المنتوجات معقدة التصنیع وخطرة الاستعمال، بسبب ظهور

عقدي بین منتجي السلع ب اختلالا في التوازن الوتأثیرها على أسلوب وتقنیة البیع، مما رت

  .حمایة فعالة للمستهلك باعتباره الطرف الضعیف في العقدوحال ذلك دون تحقیق  ومستهلكیها

بالضمان للمنتوج المعیب   الإلتزامتدخل المشرع الجزائري بإقراره التزاما خاصا، یتمثل في 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09م رقالقانون  من 13/1وهذا ما اشارت إلیه المادة 

یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء جهازا أو أداة أو آلة أو << : نهأالغش، والتي نصت على 

  .)1(>>أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون  عتادا أو مركبة أو

یات المحدد لشروط وكیف )2(327 -13من المرسوم لتنفیذي رقم  3/1شارت المادة أكما  

یقصد في مفهوم هذا المرسوم بما <<  : وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ على أنه 

  :یأتي 

الضمان المنصوص علیه في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالآثار :  الضمان

ة كل بند تعاقدي أو فاتور ( القانونیة المترتبة على تسلیم سلعة أو خدمة غیر مطابقة لعقد البیع 

أو قسیمة شراء أو قسیمة تسلیم أو تذكرة صندوق أو كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى 

وتغطي العیوب الموجودة أثناء اقتناء ) منصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما 

 . >> السلعة أو تقدیم الخدمة 

بالضمان  الإلتزامأن  ما نستنتجه من نص المادتین السابقتین أنه وزیادة على اعتبار

أیضا یتمیز بطبیعة قانونیة  ، فإنهتلال العقدي للعلاقة الاستهلاكیةوسیلة قانونیة لمواجهة الاخ

وهذا ما  تمیزه عن باقي الضمانات المقررة في عقد البیع ولا یقوم إلا بشروط معینة، خاصة

  . سنحاول توضیحه من خلال المبحثین التالیین 
                                                           

  .15، صالسابقالمرجع  ،03- 09من القانون رقم  13المادة  (1) 

  . 17ص، المرجع السابق، 327-13المرسوم التنفیذي رقم  من 3لمادة ا (2) 
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  ث الأولـالمبح

  انـــبالضم الإلتزام ومـــمفه

 13یلتزم المتدخل بضمان سلامة منتوجه من كل عیب قد یشوبه، حیث نصت المادة    

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أن كل مقتن لأي منتوج  03-09من القانون رقم 

لضمان بقوة القانون، بمعنى ذلك أن كل شرط یعفي المتدخل من الضمان یعتبر ایستفید من 

  . غیالا

وجب علینا تبیان التعریف  ،جل إعطاء مفهوم واضح والوصول إلى تعریف الضمانأمن   

) المطلب الأول (ات فيالإلتزاموتمییزه عن غیره من  اصطلاحیااللغوي للفظ الضمان ثم تعریفه 

   .)المطلب الثاني (بالضمان وطبیعته القانونیة في  الإلتزامتبیان أنواع  ثم

  بالضمان وتمییزه عن ما یشابهه من ضمانات  الإلتزامیف تعر  :الأولالمطلب 

بالضمان كوسیلة وضعها المشرع لحمایة المستهلك وتمییزه عما  الإلتزاملتحدید ماهیة   

 الإلتزامتعریف  )الفرع الأول(بحیث نتناول في  فرعین،سنقسم هذا المطلب إلى  یشابهه،

  .)الثانيالفرع (ه في بالضمان لغة واصطلاحا ومن ثم نمیزه عن ما یشابه

  بالضمان  الإلتزامتعریف  :الأولالفرع 

تعریف الثم  ،)أولا(سنحاول من خلال هذا الفرع تبیان التعریف اللغوي للضمان 

   .) ثانیا (للضمان  الاصطلاحي

  اللغوي للضمانتعریف ال: أولا 

ته أو أصاب: ، ضمنا وضمانة )بالكسر(لفعل ضمن ، من االإلتزامالكفالة و : الضمان

ه وجزم بصلاحیته وخلوه مما لزمته علة، كفله أو التزم أن یؤدي عنه ما قد یقصر في أدائ

  .)1(یعیبه

  

                                                           

    .544، ص2004، لسنه 4، مجمع اللغة العربیة، طبعة رقم ، المعجم الوسیط، باب الضادوآخرون أنیس إبراهیم (1)
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انا، كفل به وضمنه ـا و ضمـضمن الشيء وبه ضمن الكفیل،أما معنى الضمین فهو 

فأنا ضامن وهو  ضمانا،ضمنت الشيء أضمنه  : یقالوضمین، إیاه، كفله فلان ضامن 

  .)1(مضمون

الشيء كفل به فهو ضامن وضمین وضمنه  ضمانا،) بالكسر(ضمن الشيء  :ن ض م

  .)2(تضمینا فتضمنه عنه مثل غرم

  الاصطلاحي للضمانتعریف ال: ثانیا 

  .سنتطرق للتعریف الفقهي لمصطلح الضمان، ثم للتعریف القانوني  

   التعریف الفقهي -1

 تحدید مفهـوم اء حولـالفقه ةعد ، وقد اختلفبالضمان الإلتزامبموضوع الفقه  مهتالقد   

 بوتیهفي عقد التأمین، فعرفه الفقیه خاصة عتبار أن له مدلول آخر إب''  الضمان''  مصطلح

الدفاع عمن یتقرر له الضمان عندما یهدد الغیر حقوقه، ومن یضمن العیب لا '' : أنه على 

  .)3(''یلتزم بأن یدافع عن المتعاقد الآخر في تعرضه لحدث ما 

صالحا لكل شيء في لغة ''  الضمان ''یعتبر مصطلح  (Legall) اللیق  لفقیهأما ا

نادى بعض الفقهاء بضرورة استبدال  الاختلاف في تعریف الضمانالقانون، وتبعا لهذا 

  .)4(مصطلح المسؤولیة بدل الضمان

  

  

  

                                                           

  . 2610ص  اري، لسان العرب، دار المعارف للنشر، الجزء الأولحمد بن مكرم ابن منظور الأنصم (1)

  1986زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، دار النموذجیة، بیروت  (2)

  .  161ص 

دار  الفرنسي،انون المصري والقانون دراسة مقارنة بین الق المستعملة،ضمان العیوب الخفیة في بیع الأشیاء  كامل،سمیر  )3(

   .15، ص 1991طبعة  العربیة،النهضة 

 ، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، دراسة مقارنة، رسالة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،حساني علي )4(

  .  51، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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ة والمفیدة بتوفیر الحیازة الهادئ الإلتزام(  : بأنهأما الفقه الفرنسي فحاول تعریف الضمان 

للشيء الذي بیع من الغیر وفي حالة عدم تمكنه من ذلك یلتزم بتعویض المشتري وفقا لأسس 

  .)1( )معینة

ض المضرور ـرر بتعویـمسبب الض زامـالت : ( ه بأنهـر من الفقــخآه جانب ـفي حین عرف       

ما لحق بها من و لو لم یرتكب خطأ عقدي أو تقصیري و یعني بذلك المسؤولیة المدنیة بعد 

  .)2( ) تطور نتیجة ظهور نظریة تحمل النتیجة

الفقه الإسلامي هو أول من تطرق لموضوع الضمان و رغم  كما یجب علینا أن ننوه بأن

خر الآ حیث نجد له معنیین أحدهما الكفالة و، فقهاء الإسلام في تحدید مفهوم له اختلاف

 ''ه الزحیليوهب'' و التعریف الذي جاء به الدكتور دقة هلأكثر اویبدوا لي أن التعریف  ،الإلتزام

بتعویض الغیر عما لحقه من تلف المال أو ضیاع المنافع أو الضرر  الإلتزام ( :بأنه بقوله 

  .)3( ) الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانیة

الضمان بمعناه الأعم في لسان ( :فیعرف الضمان بقوله '' الشیخ علي الخفیف''  أما

  .)4( )...هو شغل الذمة بما یجب الوفاء به من مال أو عمل  :لفقهاءا

  .و هو وسیلة من وسائل حفظ المال فالضمان هو مقصدا من مقاصد الشریعة الإسلامیة

   التعریف القانوني -2

من  1641بضمان العیوب الخفیة في المادة  الإلتزامالمشرع الفرنسي على  نص لقد  

لتي بینت مفهوم العیب الخفي الذي یؤثر على صلاحیة المبیع الفرنسي وا المدني القانون

   .للاستعمال

  

                                                           

، جامعة هادة الماجستیر في القانون الخاص، حق المستهلك في ضمان المنتوجات المعیبة، مذكرة لنیل شبرابح منیر )1(

  .  6، ص 2014 الجزائر، كلیة الحقوق،

، مذكرة ماجستیر في والقواعد العامة لحمایة المستهلكبلعابد سامي، ضمان المحترف لعیوب منتوجاته في القانون المدني  )2(

  . 5، ص 2005، جامعة منتوري، قسنطینة لیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الأعمال، ك

  .  41، ص حساني علي، المرجع السابق )3(

  . 8، ص 2000الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، سنة  )4(
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وهذه العیوب هي التي تخول للمستهلك الحق في الضمان خلال مدة زمنیة معینة یتمكن   

  :كالتاليمن خلالها المتضرر الرجوع على البائع بقواعد دعوى الضمان حیث جاء نص المادة 

ART. 1641(C.C.F)(1): « Le vendeur est tenu de la garantie, a` raison des défauts   

caches de la chose vendue qui  la  rendent  impropre  a`  l`usage auquel on la 
destine ou qui diminuent  tellement  cet  usage que  l`acheteur ne  l`aurait pas 

acquise , ou n’eu aurait  donne` qu’un moindre  prix s`il les avait connus »(2).  

بضمان العیوب الخفیة شهد تطورا في تحدید مفهوم العیب الموجب  الإلتزامكما أن  

للضمان، كنقص الأمان بالمنتوج مما أدى إلى ظهور التزام جدید ابتكره القضاء الفرنسي وهو 

بالسلامة، والذي یهدف إلى إلزام المنتج أو المحترف بأن یضمن سلامة المنتوج من أي  الإلتزام

    . )3(ستعمال أو من أي خطر ینطوي علیهیر صالح للاعیب یجعله غ

بالضمان من خلال القانون المدني، كضمان  الإلتزامعلى فقد نص  الجزائريالمشرع أما 

حیث هذه الضمانات هو اتفاق الأطراف  العیوب الخفیة وضمان صلاحیة الاستعمال، وما یمیز

حتى إلغائه، كل هذا بناء على وجود توازن  یمكنهم الاتفاق على الزیادة فیه أو الإنقاص منه أو

جعل المشرع یفكر في  ت قصور هذه القواعد من عدة جوانبغیر أنه بثبو ، )4(عقدي مفترض

 .وضع قواعد قانونیة خاصة تكفل حمایة أكبر للمستهلك 

والذي ألغي بموجب القانون  02- 89فجاء أول قانون لحمایة المستهلك وهو القانون  

  التزام كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة في حالة<< : بأنه  الضمان فالذي عر  09-03

 

                                                           

(1  ) Code civil Français - 99 eme  édition – rédigée  avec –XAVIER HENRY – ALICE  TISSERAND  –
GUY VENANDET –Dalloz  2000- titre 4eme bis :   <<  De la responsabilité du fait des produits 
défectueux >> ( L . N 98-389 du 19 Mai 1998 ) –ART 1386 -1au 1386- 18 bages 1087. 

یضمن فیما یتعلق بالعیوب الخفیة بالمبیع، والتي یجب على البائع ان  <<:تيالآعلى النحو  1641نص المادة  ترجم )2(

جعلته غیر صالح للغرض الذي اعد لاجله، او انقص من نسبة استخدام المشتري للمبیع، اذا لم یكن المشتري لیشتري هذا 

قانوني للمزاد ثامر عبد الجبار عبد العباس السعیدي، التنظیم ال  راجع ،>>المبیع لو علم بهذا العیب، او كان لیدفع سعرا اقل

  .296، ص2018طبعة القاهرة جمهوریة مصر،  ، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، )دراسة مقارنة(الالكتروني 

  .  15، ص 2017ولد عمر طیب ، ضمان عیوب المنتوج في القانون الجزائري والمقارن، دار الخلدونیة، طبعة  )3(

   .4ص  السابق،المرجع  ،منیربرابح   )4(
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ستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة إظهور عیب بالمنتوج، ب

 .)1(>>على نفقته 

الضمان :  الضمان<<  : بأنه 327-13وعرف أیضا في المرسوم التنفیذي رقم   

نصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالآثار القانونیة المترتبة على المنصوص علیه في ال

اقدي أو فاتورة أو قسیمة شراء أو كل بند تع (تسلیم سلعة أو خدمة غیر مطابقة لعقد البیع 

  قسیمة تسلیم أو تذكرة صندوق أو كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى منصوص علیها في 

قتناء السلعة أو تقدیم إوتغطي العیوب الموجودة أثناء )  هماالتشریع والتنظیم المعمول ب

  . )2(>>الخدمة

لم  03-09یمكن استخلاصه من التعریفین السابقین أن المشرع الجزائري في القانون  ما  

عتباره وثیقة تسلم للمشتري من شأنها تغطیة العیوب التي تظهر في المبیع إب )3(یعرف الضمان

السالف الذكر  327-13لكنه استدرك الأمر في المرسوم التنفیذي رقم بل عرفه بطرق تنفیذه، 

یؤخذ على المشرع في هذا المرسوم كذلك، هو ذكره أن الضمان یقتصر على تغطیة  وما

العیوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة، في حین أن الضمان یغطي حتى العیوب التي لم توجد 

  .)4(ل فترة الضمانلاوقت البیع بل استجدت بعد التسلیم وخ

ما نخلص إلیه مما سبق أن العیب الموجب للضمان في ظل القواعد الخاصة  بحمایة 

المستهلك یتحقق بمجرد حدوث عیب لا یلبي الرغبة المشروعة للمستهلك ولیس بنقص الانتفاع 

 انعدامه فقط كما في القواعد العامة، وهذا ما یقودنا إلى البحث عن حقیقة الضمان  أو

 

                                                           

    .13، صالسابقالمرجع  ،03-09، من القانون رقم 3/19المادة  )1(

  .  17، ص، المرجع السابق327- 13، من المرسوم التنفیذي 3/1المادة  )2(

المتعلق بشروط وكیفیات ممارسة نشاط تسویق السیارات  390-07كما جاء النص على الضمان في المرسوم التنفیذي  )3(

یجب على الوكیل أن یوفر للزبون الضمان القانوني الخاص بالسیارات << :التي تنص على أنه  ه ومن 30الجدیدة في المادة 

،  یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط تسویق لسیارات الجدیدة 390-07من لمرسوم التنفیذي رقم 30المادة >> المسلمة 

  .  2007دیسمبر  12، مؤرخة في 78عدد  جریدة رسمیة

 المتعلق بحمایة المستهلك الجزائري 2009فیفري  25، المؤرخ في 03- 09، دراسة قانون رقم یوسف زاهیة حوریة سي )4(

  .  23، ص 2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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المنصوص علیه في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وتمییزه عن مختلف الضمانات التي  

  .یتمتع بها المستهلك

   بالضمان عن ما یشابهه من ضمانات الإلتزامتمییز  :الثانيالفرع 

أخرى من صور الضمان، مثل ضمان العیوب  بضمان المنتوج بصور الإلتزامقد یشتبه   

  لسلامة في عقد البیع وضمان صیانة المبیع، وهذا التشابه یحملنا علىالخفیة ولالتزام بضمان ا

قسم محاولة رسم خط فاصل للتمییز بینهم وذلك من أجل التعرف على جوهر حقیقته، لذا سن

  :هذا الفرع إلى ثلاث كالأتي 

  بضمان السلامة  الإلتزامالضمان عن یة زامإلتمییز : أولا  

 الإلتزامبضمان السلامة من حیث أن تخلف  لتزامالإبالضمان عن  الإلتزامیختلف   

بضمان السلامة یعرض صحة وسلامة المستهلك إلى الخطر، أما الإضرار بالمصالح 

 الإلتزامبضمان الصلاحیة، لهذا نجد قواعد  الإلتزامالاقتصادیة للمستهلك فسببها تخلف 

  :  ین كما یليامالإلتز حدة، وهذا ما یتطلب التمییز بین  بالسلامة أكثر صرامة و

أن قواعد ضمان الصلاحیة للاستعمال ینحصر تطبیقها على كل مسؤولیة ناشئة عن  -

ضرر أحدثته السلعة بعیوبها، أي عن كل مساس بالسلامة وتقتصر على العیوب التي 

 . تضر بالجدوى الاقتصادیة للمبیع

ثبات وجود عیب أن دعوى التعویض التي تتأسس على قواعد المسؤولیة العقدیة لا یلزم إ -

خفي بالمنتوج قبل تسلیمه للمستهلك ، إنما یكفي لقیامها إثبات وجود خلل في تصمیم 

 . المنتوج أو في تصنیعه أكسبه خطورة كانت مصدرا للضرر اللاحق بالمستهلك 

التعویض عن الإخلال بالتزام السلامة لا یتطلب إثبات علم المتدخل بالعیب أن دعوى  -

على خلاف إذا ما تعلق لتعویض عن افتراض علم المتدخل به، ولا یقوم الحق في ا

 .الاستعمالالأمر بدعوى عیب عدم صلاحیة 
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إن جزاء دعوى ضمان عدم صلاحیة الاستعمال یختلف عن جزاء الدعوى المؤسسة على  -

الاستعمال له أن بضمان السلامة، إذ أن المدعي في دعوى ضمان عدم صلاحیة  الإلتزام

  . )1(لثمن أو استرجاعه مع رد المنتوج وطلب التعویض عند الاقتضاءیطلب إنقاص ا

  بضمان العیوب الخفیة   الإلتزامتمییز إلزامیة الضمان عن : ثانیا 

بضمان العیوب التي تطرأ على المنتوج یلتزم به البائع أو المتدخل في كلا  الإلتزام  

وب الظاهرة التي یمكن للبائع اكتشافها العی ین، إلا أن هناك فرق بین العیوب الخفیة والإلتزام

فضمان العیوب الخفیة لا یضمن إلا العیب الخفي ، لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي

على عكس ضمان الصلاحیة الذي یلتزم فیه البائع بضمان العیوب سواء كانت ظاهرة أو 

عكس ما جاء به قانون ، فالعیب في ضمان العیوب الخفیة یشترط أن یكون قائما، وهو خفیة

حمایة المستهلك وقمع الغش والذي ینص على أنه بمجرد وجود عیب بالمنتوج سواء كان قبل 

  . )2(إبرام عقد البیع أو بعده یعتبر سببا في مطالبة المستهلك بتنفیذ الضمان

  بضمان صیانة المبیع  الإلتزامتمییز إلزامیة الضمان عن : ثالثا 

د بها التزام البائع بصیانة السلعة المبیعة والمحافظة علیها ضمان صیانة المبیع یقص  

والصیانة قد تتمثل في فحص المبیع في آجال زمنیة ة سلیمة تكفل استمرارها في عملها، بحال

طارئة ویلتزم بها البائع إذا  محددة للتأكد من صلاحیته للعمل وجودة أداءه ، أو تكون الصیانة

  . )3(دخل لإصلاحه وإعادته إلى سابق عهده تعرض المبیع للعطل وعندئذ یت

ین هو وجود مدة معینة إما یقررها القانون أو اتفاق الطرفین الإلتزاموأهم ما یمیز هاذین 

بالصیانة یمكن أن یستمر طول عمر السلعة  الإلتزامبالنسبة لإلزامیة الضمان، في حین أن 

  الإلتزامما تغطیتها، حیث أن ویختلفان عن بعضهما من حیث العیوب التي یمكن لكل منه

 

                                                           

 قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص )1(

  .   31، ص 2012/2013، بن  یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1ن الأعمال، جامعة الجزائر قانو 

 دراسة في التقنیات(  هادي حسین عبد علي الكعبي، سلام عبد الزهرة عبد االله، ضمان صلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة )2(

  . 7، ص  2007، كلیة القانون، ، جامعة بابل) المدنیة العربیة 
  .  10، ص نفسهرجع الم) 3(
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بالصیانة یغطي جمیع العیوب التي تطرأ على المنتوج حتى لو ظهرت نتیجة سوء الاستعمال 

  .بالضمان  الإلتزامفي حین لا تدخل العیوب جراء الاستعمال ضمن نطاق 

كما أن الإصلاحات التي یلتزم بها المتدخل تكون على عاتق المستهلك أو المشتري في 

  . )1(ن الصیانة بینما تكون على عاتق المتدخل أو البائع في ضمان صلاحیة الاستعمالضما

والتي جاء  327-13من المرسوم التنفیذي  10نص المشرع الجزائري في المادة 

یجب أن یكون المنتوج موضوع صالحا للاستعمال المخصص له وعند << : مضمونها كالتالي 

  : الاقتضاء 

دمه المتدخل وحائزا كل الخصائص التي یقدمها هذا المتدخل یوافق الوصف الذي یق -

 .نموذجللمستهلك في شكل عینة أو 

یقدم الخصائص التي یجوز للمستهلك أن یتوقعها بصفة مشروعة، والتي أعلنا المتدخل  -

 .أو ممثله علنا ولا سیما عن طریق الإشهار أو الوسم 

 )2(>> .بهیم المعمول یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیها في التنظ -

بالضمان وهذا ما  الإلتزامات تحت إطار الإلتزاموبهذا یكون المشرع قد أدرج مختلف   

     .أعلاهنلاحظه من خلال نص المادة 

  الطبیعة القانونیة للالتزام بالضمان وأنواعه  :الثانيالمطلب 

 الإلتزامف، )3(التزامهلیة لقیاس إخلال المدین ببالضمان یعد خطوة أو  الإلتزامإن تكییف   

قد یكون التزاما بتحقیق نتیجة  التعاقدي الإلتزام أن، غیر التزام قانوني أو تعاقديبالضمان هو 

ون على بعض المنتوجات التي تكون فیها مدة ة، كما نجد أن جل المستهلكین یقبلو ببذل عنایأ

الضمان القانوني یختلف افیا، فالضمان أطول دون علمهم إن كان هذا الضمان قانونیا أم إض

  .عن الضمان الإتفاقي أو الإضافي  الاختلاف كل

                                                           

  .  11، ص السابقالمرجع هادي حسین عبد علي الكعبي، سلام عبد الزهرة عبد االله،  )1(

  .17، المرجع السابق، ص 327-13المرسوم التنفیذي رقم  من 10لمادة ا )2(

 ع الجزائري، دار الهدىالمسؤولیة المترتبة عنها في التشری علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك و )3(

  .   45، ص 2000عین ملیلة، الجزائر، 
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وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، حیث نتناول الطبیعة  

لضمان على بالضمان في الفرع الأول ثم سنحاول إبراز كل نوع من أنواع هذا ا للالتزامالقانونیة 

  .حدى في الفرع الثاني

    بالضمان للالتزامالطبیعة القانونیة : ول لفرع الأ ا

 التزامبالضمان هو  الإلتزامعند تفحص نصوص قانون حمایة المستهلك نجده یعتبر 

  .أن المتدخل ملزم بتحقیق نتیجة من خلال تنفیذه للضمان قانوني قائم بذاته و

   قانوني التزامبالضمان  الإلتزام: أولا 

أي أنه ، )1(على ذلك للاتفاقولا حاجة  جو المستهلك للمنت اقتناءرد بقوة القانون بمج رر قیت

غیر خاضع لإرادة الأفراد، حیث نص علیه قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و كذلك  التزام

فالمشرع نص على إلزامیة هذا الضمان في مختلف ، 13/327رقم  التنفیذي المرسوم

من خلال إبطال كل شرط یقضي بإسقاطه  أي لا النصوص القانونیة المنظمة للضمان و ذلك 

  .التخفیف منه أوعلى إسقاطه  الاتفاقیمكن للأطراف 

 4فقواعد الضمان من النظام العام و لا یجوز الاتفاق على مخالفتها و هذا طبقا للفقرة  

یعتبر باطلا كل ..... <<:و التي تنص على مایلي 03-09من القانون رقم  13من المادة 

  .>>......لف لأحكام هذه المادة شرط مخا

  بتحقیق نتیجة  التزامبالضمان  الإلتزام: ثانیا 

 ؟التزام بتحقیق نتیجةببذل عنایة أم  التزامهل هو  ،الإلتزامیثور التساؤل حول طبیعة هذا 

 لاعتبارهلعنایة الرجل العادي في إصلاح المنتوج تكفي  المتدخل  و بمعنى أخر هل هو بذلأ

ته د، أم أنه ملزم بتحقیق النتیجة المرجوة من تصلیح المنتوج و المتمثلة في إعالتزامهباأنه أوفى 

  .للوظیفة المرجوة منه

 

 

                                                           

  .  24، ص ، المرجع السابقزاهیة  حوریة سي یوسف  )1(
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 الإلتزامبتحقیق نتیجة ذلك أن سبب  التزامبالضمان هو  الإلتزامستقر الفقه على أن إ

أن  لتزامللإعند تنفیذه  المتدخلعلى علیه فإنه یجب ، و نفسه هو عدم صلاحیة المنتوج للعمل

  . )1(هذا المنتوج  اقتناءیعید المنتوج إلى العمل بالصفة التي تلبي رغبة المستهلك من 

ام بالضمان لكن برجوعنا لأحك الإلتزامالمشرع الجزائري لم ینص صراحة على طبیعة 

ن بالضما الإلتزامأو رد الثمن یقر ضمنیا باعتبار  أو استبداله الضمان المتعلقة بإصلاح المبیع

كان ملزما برد الثمن  استبدالهفإذا تعذر على المتدخل إصلاح المنتوج أو التزاما بتحقیق نتیجة، 

  :على النحو التالي 

ل المستهلك للاستعمال جزئیا، و فضیرد جزء من الثمن إذا كان المنتوج غیر قابل  -

 .الاحتفاظ به

في هذه الحالة یرد  ، وكلیا للاستعمالیرد الثمن كاملا إذا كان المنتوج غیر قابل  -

  .)2(المستهلك المنتوج المعیب للمتدخل

إذا لم یقم  <<:أنهعلى  327 -13 التنفیذي من المرسوم 13كما نصت المادة     

فإنه یمكن  السلعة،المتدخل بإصلاح العیب في الآجال المتعارف علیها مهنیا حسب طبیعة 

و على نفقة  اختیارهمن ني مؤهل للمستهلك القیام بهذا الإصلاح إن أمكن ذلك عن طریق مه

  .>>المتدخل

   تجسید الضمان :ثالثا

التي تحتوي على بیانات  یتوجب على المتدخل تقدیم شهادة الضمان للمستهلك، و    

من  5نصت المادة  حیث ي العقد و المنتوج محل العقد فهي تعتبر وسیلة للإثباتخاصة بطرف

من تسلیم السلعة أو تقدیم  ضمان ابتداءیسري مفعول ال <<:على أنه  327-13المرسوم 

  .خدمة 

 .)3(>>شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانونیتجسد هذا الضمان عن طریق تسلیم و 

                                                           

  .  223، ص ، المرجع السابققرواش رضوان )1(

   .260ص  السابق،المرجع  علي،حساني  )2(

   .السابقالمرجع  ،327-13من المرسوم التنفیذي  5المادة  )3(
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فقد نصت على البیانات الواجب توفرها في شهادة  المرسوم نفسهمن  06المادة  اأم  

متدخل تي یسلمها التبین شهادة الضمان ال أنیجب <<  :كالتاليالضمان و التي جاء نصها 

   :الآتیةعلى الخصوص البیانات 

شركة الضامن و عنوانه و رقم سجله التجاري و كذا العنوان الإلكتروني عند  إسمسم أو إ -

 .قتضاءالإ

 .و لقب المقتني إسم -

 .مماثلةأو كل وثیقة أخرى / رقم و تاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة الشراء و -

 .لا سیما نوعها و علامتها و رقمها التسلسلي ونة وطبیعة السلعة المضم -

 .سعر السلعة المضمونة  -

 .مدة الضمان -

 . >> الاقتضاءو عنوان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان عند  إسم -

ثیقة الضمان من طرف المتدخل یجب أن یحدد مفردات الوثیقة بشكل عند صیاغة و   

في حال العراقیل  الغموض وكل  قبل أي تأویل لكي یجنب المستهلكتلا وواضح صریح 

عن وزارة التجارة یحدد نموذج شهادة )1(تفادیا لأي تلاعب صدر قرار، و الضمان بتنفیذمطالبته 

  .الأخر للمستهلك  التي تتكون من شقین أحدهما للمتدخل و و )2(الضمان 

  .و لكن الإشكال المطروح هو في حالة عدم حصول المستهلك على شهادة الضمان ؟      

التنفیذي من المرسوم  8المشرع الجزائري لم یغفل على هذه النقطة فنص في المادة 

 أویبقى الضمان ساري المفعول في حالة عدم تسلم شهادة الضمان <<<  : على أنه 13/327

عدم مراعاة البیانات المذكورة في المادة السادسة أو ضیاعها و یحق للمستهلك المطالبة به عن 

تورة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أي وثیقة أخرى مماثلة أو أي وسائل إثبات طریق تقدیم فا

  .>>أخرى 

                                                           

عدد  جریدة رسمیة الضمان،یحدد نموذج شهادة  ،2014نوفمبر  12الموافق ل ،1436محرم عام  19في  قرار مؤرخ )1(

   .2015وفمبر ن 1في  ، مؤرخة16

   .01ملحق رقم  )2(
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على عاتق المتدخل  الإلتزامحسب نص المادة هي وسیلة لإثبات وجود )1(فشهادة الضمان     

  .عیب منتوجه و لیس شرطا لتحققه بضمان

  تفادة من الضمان دون قید أو شرط الاس: رابعا 

زم المتدخل بتنفیذ الضمان بقوة القانون دون أن یتوقف تنفیذه على تأدیة المستهلك یلت     

 دلیل ذلك ما، العادي للمنتوج ستعمالللإلخدمة معینة أو دفع ثمن محدد إلا إذا كان ضروریا 

 الغشقمع  المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من القانون رقم  13/3أشارت إلیه المادة 

فید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه أعلاه دون مصاریف یست <<: على أنه

  .)2(>>إضافیة 

المحدد لشروط  327-13 من المرسوم التنفیذي  12وما قضت به أیضا المادة         

یجب أن یتم << : كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ و التي نصت على انه و 

 أيدون تحمیل المستهلك .....03- 09من القانون رقم  13ة تنفیذ وجوب الضمان طبقا للماد

  .)3(>>مصاریف إضافیة 

كما أن هذا الضمان یتجسد دون الحاجة إلى إثباته بشهادة ، بل و حتى إن استغرق   

  .المستهلك حقه في تجربة المنتوج 

  .الضمانمن  الاستفادةغیاب شهادة الضمان لا یلغي -1

 03-09 نونمن القا 14/2بنص المادة  الإلزاميالطابع  )4(منح المشرع لشهادة الضمان  

یجب أن تبین بنود و شروط  <<:المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش والتي قضت بما یلي 

 لهذه الشهادة الإلزاميكما كرس الطابع  ،>>تنفیذ هذه الضمانات في وثیقة مرافقة للمنتوج 

 

                                                           

  .02ملحق رقم  )1(

  .15، ص، المرجع السابق03- 09رقم  القانون من 13لمادة ا )2(

  .، المرجع نفسه12المادة  )3(

تتضمن جملة من البیانات، یلتزم المتدخل بتقدیمها للمستهلك المقتني على شكل بطاقة ثیقة مكتوبة و : شهادة الضمان  )4(

     .والرجوع على المتدخل بتنفیذه حقه في الاستفادة من الضمان بقوة القانونوالتي تثبت للمنتوج 
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الضمان یتجسد عن  <<:على مایلي  327-13 من المرسوم التنفیذي  5/2بنص المادة 

  . >>مان تمنح للمستهلك بقوة القانونطریق شهادة الض

شهادة الضمان لیست شرطا لقیام الضمان، فالمستهلك یستفید من الضمان بموجب عقد        

  أنها تعتبر ، حتى سواء كان سلعة أو خدمة للمنتوج،  حیح اكتملت أركانه بمناسبة اقتنائهبیع ص

لكن ، )1(دلیلا قویا یسهل على المستهلك إثبات الضمان الإضافي  فیما یخص مدته و نطاقه

  . من الضمان الاستفادةضیاعها أو عدم تقدیمها لا یعني أن حق المستهلك یسقط في 

   تجربة المنتوج لا تسقط الضمان -2

یمكن هذا الأخیر  امالتز تتجلى خصوصیة إلزامیة الضمان المقرر لصالح المستهلك  بأنه        

فتجربة المنتوج لا تلغي  ،)2(المقتنىمسبقا بتجربة المنتوج من أحكامه بالرغم من قیامه  الاستفادة

بالضمان حق یضاف إلیه الحق في  الإلتزامل بتنفیذ الضمان من منطلق اعتبار المتدخ التزام

المتعلق بحمایة  03-09من القانون  15المادة نص ب كرس هذا الحق نجد أنالتجربة، حیث 

لأي منتوج مذكور في المادة  یستفید كل مقتن <<:المستهلك وقمع الغش والتي نصت على أنه 

  .>>من هذا القانون من حق تجربة المنتوج المقتنى  13

السالف الذكر  327-13من المرسوم التنفیذي  11المنتوج بالمادة  تجربةكما كرس حق       

یمكن للمستهلك أن یطالب بتجریب المنتوج المقتنى طبقا <<  : و التي أشارت إلى ما یلي

  .>>المعمول بها دون إعفاء المتدخل من إلزامیة الضمان  الأعرافللتشریع و 

فالحق في التجربة لیس قائما لا على شرط واقف و لا على شرط فاسخ بل هو التزام       

  .)3(سابق للعقد

                                                           

ن المدني الجزائري وقانون حمایة عبد الحمید سفیان، موسى أحمد، علال مبروك، ضمان العیوب الخفیة وفقا للقانو  )1(

  .  19، ص 2007- 2006،، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء02- 89المستهلك رقم 

  . 2011/2012، بة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنونبختة موالك، محاضرات ألقیت على طل )2(

في البیع على شرط التجربة یجوز << : البیع بشرط التجربة كما یلي  من القانون المدني الجزائري على 355نصت المادة  )3(

علن الرفض للمشتري أن یقبل المبیع أو یرفضه وعلى البائع أن یمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبیع یجب علیة أن ی

، فإذا انقضت هذه المدة وسكت عدة فهي مدة معقولة یعینها البائ، فإن لم یكن هناك اتفاق على المفي المدة المتفق علیها

  . >>المشتري مع تمكنه من تجربة المبیع اعتبر سكوته قبولا 
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   انبالضم الإلتزامأنواع : الفرع الثاني 

بل نص على تحدید  ،بفرض الضمان على المتدخل لصالح المستهلكلم یكتف المشرع       

الضمان  مدة دنیا خاصة بهذا الضمان، كما أنه یجوز منح ضمان إضافي للمستهلك زیادة على

لتزام إالقانوني أو الإجباري، كما نص المشرع أیضا على حق المستهلك في خدمة ما بعد البیع ك

  .)1(مانمكمل للض

   القانونيالضمان  :أولا

نجد أن المشرع نص على وجوب تحدید        03- 09من القانون  13بالرجوع إلى المادة       

هناك یم فیما یخص تحدید هذه المدة لأن فترة خاصة بضمان كل منتوج و قد أحالنا على التنظ

 یستفید كل مقتن<< :  على أنه 13حیث نصت المادة ، )2(بین المنتوجات اختلافتباینا و 

عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة  آلةأداة أو لأي منتوج سواء كان جهازا أو 

  .القانون

  .و یمتد هذا الضمان بقوة القانون أیضا إلى الخدمات   

أو  استبدالهیجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عیب بالمنتوج 

  . ثمنه، أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته إرجاع 

    . یستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه أعلاه دون أعباء إضافیة 

  .المادةیعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه 

  . >>هذه المادة عن طریق التنظیم تحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام 

المستعملة خاصة بالسلع الجدیدة عن مدة الضمان الخاصة بالسلع وتختلف مدة الضمان ال     

 .الملغى 266 - 90الأخیرة لم تكن مشمولة بأحكام الضمان حسب المرسوم التنفیذي  وهذه

  

                                                           

  .15، المرجع السابق، ص03-09من القانون  16المادة  )1(

       ضویفي محمد، حق المستهلك في ضمان المنتوج وتوفیر خدمة ما بعد البیع، مجلة البحوث والدراسات القانونیة  )2(

  .  264العدد الثامن، ص  السیاسیة،و 
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 مدة الضمان الخاصة بالسلع الجدیدة -1

مدة ضمان المنتوج الجدید والتي  )1( 327-13من المرسوم التنفیذي  16حددت المادة   

 .السلعة الجدیدة أو تقدیم الخدمة أشهر ابتداء من تاریخ تسلیم) 6( یمكن أن تقل عن ستة لا

خولت نفس المادة الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش أو بقرار مشترك  كما  

  . بینه وبین الوزیر المعني، اختصاص تحدید مدة ضمان السلع الجدیدة حسب نوعها وطبیعتها

ر قرار وزاري مشترك بین وزیر التجارة ووزیر الصناعة والمناجم وفي هذا الصدد صد

والذي بموجبه تم تحدید الفترة الدنیا للضمان وتختلف حسب  )2(2014دیسمبر سنة  14بتاریخ 

  .)3(طبیعة كل سلعة

ویعتبر الضمان القانوني من النظام العام إذ لا یجوز الاتفاق على الإنقاص منه أو  

وهذا من أجل تجسید الحمایة  ي بذلك یعتبر باطلا مع سریان العقد،إبطاله وكل شرط یقض

الفعلیة للمستهلك، خاصة أن بعض المتدخلین یحاولون التهرب من تنفیذ الضمان أمام جهل فئة 

، فلیس للمتدخل أن یكون الضمان القانوني مجانیا ، كما یجب)4(من المستهلكین بهذه القواعد 

حیث نصت ، لمستهلك على الضمان عند اقتناءهاد حصول اأن یرفع من سعر السلعة لمجر 

بدون دفع  یقدم الوكیل الضمان للزبون<< : بأنه  )5(390 -07من المرسوم  12المادة 

  .>>تكالیف إضافیة 

                                                           

من  أشهر، ابتداء) 6(لا یمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة<<:أنهتنص على  327- 13من المرسوم التنفیذي  16المادة  )1(

  .الخدمةتاریخ تسلیم السلعة الجدیدة أو تقدیم 

أو بقرار مشترك بینه وبین  تحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة بقرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .  >>الوزیر المعني 

 3عدد  جریدة رسمیة السلعة،یحدد مدة الضمان حسب طبیعة  ،2014دیسمبر سنة  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  )2(

  .  2015ینایر  27الصادرة بتاریخ 

مایو سنة 10لوزاري المؤرخ في كان القرار ا 2014دیسمبر سنة  14قبل صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  )3(

   .أقصىشهر كحد  18أشهر كحد أدنى و 6ینص على تحدید مدة ضمان تتراوح بین  والذي 1994

كلیة  ، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال،فعالیة الالتزام بالضمان في قانون جمایة المستهلك وقمع الغش، مسعودي فاروق )4(

  .18، ص 2016-2015، الجزائر ،-بن یوسف بن خدة – 1جزائرجامعة ال الحقوق والعلوم السیاسیة ،

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط تسویق السیارات 2007دیسمبر 12، مؤرخ في 390-07المرسوم التنفیذي رقم  )4(

  .  2007دیسمبر  12، الصادرة بتاریخ 78جریدة رسمیة عدد الجدیدة ، 
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    مدة الضمان الخاصة بالسلع المستعملة  -2

قرة أشهر، وهذا حسب الف) 3(مدة ضمان السلع المستعملة یجب أن لا تقل عن ثلاثة   

، أـما الفقرة الثانیة من نفس )1(327-13من المرسوم التنفیذي  17الأولى من نص المادة 

نصت على أنه یصدر قرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش أو قرار  )2(المادة 

وزاري مشترك بین هذا الوزیر والوزیر المعني لتحدید مدة ضمان السلع المستعملة، إلا أنه لم 

صدر لحد الآن، مقارنة بالسلع الجدیدة التي صدرت بشأنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ ففي ی

  . السالف الذكر 2014دیسمبر  14

  الضمان الإتفاقي أو الإضافي   : ثانیا 

 3یجوز للمتدخل منح ضمان إضافي أكثر من الضمان القانوني ، حیث عرفت المادة   

كل التزام تعاقدي محتمل << :لضمان الإضافي على أنه ا 327-13من المرسوم التنفیذي 

یبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي یقدمه المتدخل أو ممثله لفائدة المستهلك دون زیادة في 

  .>>التكلفة 

یمكن المتدخل أن یمنح المستهلك << :أنهمن نفس المرسوم على  18ونصت المادة       

  .>>أعلاه ) الفقرة الأولى( 3لك المنصوص علیه في المادة ضمانا إضافیا أكثر امتیازا من ذ

قد اشترطت أن یفرغ هذا  327-13من المرسوم التنفیذي  19في حین نجد أن المادة      

ب أن یحتوي كما یج لتنفیذه،مع وجوب تحدید البنود اللازمة  مكتوب،الضمان في شكل عقد 

 :فاقي متى توفر لذلك شرطان فالمشرع أجاز الضمان الإت، إلزامیةعلى بیانات 

   .مقابلأن تكون هذه الزیادة مجانیة بدون  :الأول

أن تكون أنفع من الضمان الذي یمنحه القانون كأن یتم زیادة أجل الضمان لأكثر من  :الثاني

   .عامستة أشهر أو تمدید أجل دعوى تنفیذ الضمان لأكثر من 

                                                           

أشهر بالنسبة ) 3(لا یمكن أن تقل مدة الضمان عن ثلاثة << : لى أنه تنص ع 327-13من المرسوم  17/01المادة  )1(

  . >> للمنتجات المستعملة 

تحدد مدة الضمان بالنسبة للمنتجات المستعملة حسب طبیعة << : تنص على أنه 327-13من المرسوم  17/02المادة  )2(

  . >> ر مشترك بینه وبین الوزیر المعني المنتج بقرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش أو بقرا
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  خدمة ما بعد البیع  :ثالثا

بهذا الصدد هو هل الضمان الإتفاقي هو نفسه ضمان خدمة ما بعد المطروح السؤال   

تعتبر خدمة  ،لكونهما یقعان تحت نفس الفصل من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش؟ و البیع

بالضمان، على الرغم من أنها تقوم بنفس وظیفة  الإلتزامالتزاما مستقلا عن  )1(ما بعد البیع

ه، وینقسم مفهوم خدمة ما بعد البیع إلى مفهومین أحدهما الضمان من إصلاح للمنتوج وصیانت

  .واسع والأخر ضیق

    المفهوم الواسع لخدمة ما بعد البیع -1

به وإصلاحه، وهي المقترحة بعد البیع كتسلیم المبیع بالمنزل وتركی الأداءاتوهي جمیع   

  . لا یتجزأ من الضمان القانوني أو الإتفاقي بهذا تعتبر جزء

   ما بعد البیع م الضیق لخدمةالمفهو  -2

 03-09من القانون  16نص المشرع الجزائري على خدمة ما بعد البیع في المادة   

، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة في إطار خدمة ما بعد البیع<< :  والتي تنص على أنه

لى عن طریق التنظیم، أو في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره یتعین ع

  .المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق

  . >>تحدد شروط وكیفیات الخدمة ما بعد البیع عن طریق التنظیم  

تجدر الإشارة أن هذه الفقرة الأخیرة من نص المادة قد أضیفت بموجب القانون رقم        

 .)2(2018یونیو  10المؤرخ في  18-09

رع نص على منح المستهلك الحق في الضمان إلا أن الضمان قد لا یحقق فرغم أن المش      

  الغرض المرجو منه أثناء فترة سریانه، كما أن المنتوج قد یتعیب بعد انتهاء فترة الضمان فألزم 

                                                           

مجموع الأداءات المتعلقة بضمان صیانة وإصلاح المنتوج المعروض في السوق في : بخدمة ما بعد البیع  الإلتزامیقصد ب )1(

  . بالضمان  الإلتزامالحالة التي لا یمكن للضمان أن یؤدي مفعوله مما یمیزه و یجعله التزاما مستقلا بذاته عن 

 ،2009فبرایر  25المؤرخ في  ،03-09، یعدل ویتمم القانون رقم 2018 یونیو 10، المؤرخ في 09- 18القانون رقم  )2(

  . 2018یونیو 13، صادرة بتاریخ 35عدد  جریدة رسمیةالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 
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المنتوج والتي من شأنها أن تضمن المتدخل في إطار خدمة ما بعد البیع بصیانة وإصلاح 

ول، غیر أنه ینبغي أن تتوافر مجموعة من الشروط القانونیة حتى المنتوج لوقت أط استعمال

  . یقوم التزام المتدخل بالخدمة ما بعد البیع

  بالضمان  الإلتزامانتهاء فعالیة / أ  

بالضمان هي الحالة التي تنتهي فیها فترة الضمان أو في  الإلتزامیقصد بانتهاء فعالیة   

صیانة وإصلاح المنتوج دوره، حیث أن المتدخل ملزم بالحالة التي لا یمكن للضمان أن یلعب 

عیب بعد انقضاء المدة المقررة قانونا للضمان، أو أن العیب الذي طرأ على  الذي ظهر به

المنتوج كان بسبب خطأ صادر عن المستهلك مما جعل الضمان حتى ولو كان في المدة 

  .)1(القانونیة لا یغطیه

   البیع من طرف المستهلك دفع مقابل أداء خدمة ما بعد/ ب 

یدفع المستهلك مقابلا للمتدخل في إطار التزام هذا الأخیر بخدمة ما بعد البیع، وهذا 

، حیث یقوم المتدخل بإصلاح المنتوج أو صیانته إذا طلب )2(المقابل لا یدخل في ثمن البیع

یمكن فإنه إلا المستهلك منه ذلك بمقابل مادي، ولا یجوز للمتدخل رفض أداء التزامه هذا و 

مساءلته جزائیا، كما یجوز الاتفاق بین المتدخل والمستهلك على أن یكون الإصلاح أو الصیانة 

، كأن یتم الاتفاق بینهما على أن تكون أول صیانة أو )3(مجاني في إطار خدمة ما بعد البیع

في سبیل  على عاتق المتدخل وذلك عیب یظهر بالمنتوج بعد انتهاء فترة الضمان أول إصلاح

  . )4(لمنتجاته بهدف ترغیب المستهلك بشرائه وزیادة رضاه وبناء علاقة طویلة معهالترویج 

  

                                                           

سنة مصر، الإسكندریة، عي، الطبعة الأولى، فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دراسة مقارنة، دار الفكر الجام )1(

  .   154، ص 2014

، دار الكتاب الحدیث، الجزائر  دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، ایة المستهلك في القانون المقارن، حممحمد بودالي )2(

  .  386، ص 2006

  .المرجع نفسه )3(

القانونیة  ء، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة وسامر مصطفى، أثر خدمة ضمان المنتج في تعزیز رضا العملا )4(

  .  300، ص 2013، العدد الأول، 29رقم  المجلد
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  الثانيالمبحث 

   نطاقه بالضمان و الإلتزامشروط  

بالضمان المنصوص علیه في القواعد العامة قائما على مبدأ المساواة  الإلتزامبعدما كان   

ور في ظل القواعد الخاصة بحمایة المستهلك بحیث أصبحت المشتري، تط العقدیة بین البائع و

عتبار الضمان التزاما عقدیا مفروضا إتتمیز العلاقة العقدیة باللامساواة التقنیة والاقتصادیة، وب

بقوة القانون فإنه یتطلب لقیامه تحقق شروط معینة تتعلق بالعیب الموجب للضمان وضمن 

  . ن خلال المطلبین التالییننطاق معین، وهذا ما سنحاول توضیحه م

  بالضمان  الإلتزامشروط  :الأولالمطلب 

یلتزم المتدخل بالضمان لا بد من توافر مجموعة من الشروط حتى یتمكن المستهلك  لكي

من الرجوع على المتدخل لتنفیذ التزامه، هذه الشروط تتعلق بالعیب الذي طرأ على المنتوج محل 

لا یلتزم فیها المتدخل بالضمان رغم ظهور العیب  حالات أن هناكغیر ) الفرع الأول (  التعاقد

  ). الفرع الثاني (  وهذا ما سنعالجه في استثناءات الضمان 

  العیب الموجب للضمان : الفرع الأول 

ابل یعرف العیب في ظل الفقه الحدیث بأنه كل ما یجعل من المنتوج غیر سلیم وغیر ق   

. ر في وظیفة المنتوج وفي الصفات التي تعهد المتدخل بوجودهاثللتداول، فیرتب نقصا خفیا یؤ 

عیبا في ظل هذا المفهوم كل ما من شأنه أن یمس بالسلامة المادیة والمعنویة  كما یعد  

للمستهلك، وعموما یمكن القول أنه یعد عیبا كل ما یلحق المستهلك من ضرر نتیجة وجود 

آمنا أو سیزید من خطورته بعد أن كان أقل أو یجعل المنتوج خطیر بعد أن كان  ،)1(خطر

  .)2(خطورة في أي مرحلة من مراحل التصنیع أو التصمیم

  

                                                           

  .  369حساني علي ، المرجع السابق، ص  (1)

   . 165، ص 2008الدار الجامعیة، الإسكندریة،  ،خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك الالكتروني  (2)
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من القانون  13/2وبالرجوع إلى النصوص القانونیة في التشریع الجزائري، لاسیما المواد 

فإنه یلاحظ أنها لم تعط تعریفا للعیب وهي  327-13من المرسوم  3والمادة  03-09رقم 

ترك الأمر للإجتهاد الفقهي والقضائي وهذا هو الأصل، لكنها تناولت شروط قیامه بذلك ت

   : والمتمثلة أساسا في 

  الخدمة  في السلعة أو حدوث خلل أو عیب :أولا

ابتداء من لحظة تقدیم المنتوج للمستهلك یبدأ سریان مفعول الضمان ، حیث یستفید من   

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09القانون من  13الضمان كل منتوج وارد في المادة 

، حیث أنه في حالة حدوث خلل أو عیب فیه یؤثر في صلاحیته كلیا أو جزئیا أو یرد )1(الغش

على نوعیة أو قدرة أو مستوى الخدمة، فهذا الضمان یشمل كل السلع التجهیزیة والخدمات 

  .  أو لاالمعروضة للاستهلاك، وسواء كان مصحوبا بشهادة الضمان 

  السلعة أو الخدمة  أو الخلل في صلاحیة تأثیر العیب :ثانیا

ضمان المنتوج یغطي كل الإختلالات أو العیوب المؤثرة في صلاحیة السلعة أو الخدمة   

المعروضة للاستهلاك، فالعیب الموجب للضمان یكون مؤثرا حتى وإن كان یسیرا، ومعیار 

د بصلاحیته للاستعمال المخصص له بحسب ما هو العیب الذي ینقص من قیمة المبیع یتحد

هي المعیار )3(فالصلاحیة للعمل، )2(في العقد أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله مذكور

الموجب للضمان ینبغي أن یكون على وجود خلل من عدمه ، فالعیب  الذي یمكن الحكم به

كان یسیرا أو من النوع المتسامح مؤثرا على نحو ینقص من قیمة الشيء أو من نفعه، حتى وإن 

 .  )4(فیه

  

  

                                                           

یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد <<: تنص على أنه  03-09من القانون  13المادة  )1(

  . >>أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون، ویمتد هذا الضمان أیضا إلى الخدمات 

  . 250، ص 2008صرسكندریة، مبضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإ الإلتزامفتاك، تأثیر المنافسة على علي  )2(

   .والكماليهي قدرة الجهاز على أداء الوظیفة المرجوة منه بكل جوانبها الضروري منها :للعملالمقصود بالصلاحیة  )3(

  .  21، ص  2004، مصر، مل مدة معلومة، الجامعة الجدیدة، ضمان صلاحیة المبیع للعمحمد حسین منصور )4(
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  حدوث الخلل خلال فترة الضمان : ثالثا 

أن المتدخل ملزم بتقدیم سلعة أو خدمة  ىعل 327-13من المرسوم  4نصت المادة   

مطابقة لعقد البیع، فالعیب لا یقتصر على الخلل الذي یلحق بالمنتوج بل یتعداه إلى عدم تحقیق 

  .للمستهلك  الرغبات المشروعة

یضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل خلال فترة زمنیة معینة، تختلف حسب طبیعة   

الذي یحدد مدة القرار الوزاري المشترك  الجهاز والمنتج له، فبالنسبة للسلع المحددة بموجب

، أما بالنسبة لباقي السلع )1(شهر 24أشهر إلى  6ما بین  الضمان حسب طبیعیة السلعة

، فإن اكتشف العیب خلال هاته المدة وجب على )2(أشهر 6الأخرى لا تقل المدة عن  التجهیزیة

المستهلك تقدیم طلب تنفیذ الضمان إلى المتدخل الذي له الحق في معاینة المنتوج بحضور 

  . )3(المستهلك نفسه أو ممثله للتأكد من صحة وجود العیب 

فإن المستهلك یستفید من تمدید وفي حال اكتشاف عیب بالسلعة خلال مدة الضمان ،   

عندما یطلب << :  327-13من المرسوم  20أجل الضمان وهو ما نصت علیه المادة 

المستهلك من المتدخل أثناء فترة سریان الضمان القانوني أو الإضافي إعادة السلعة موضوع 

عدم استعمال یوما على الأقل بسبب ) 30(الضمان إلى حالتها، فإن فترة الضمان تمدد بثلاثین 

  >> . السلعة وتضاف هذه الفترة إلى مدة الضمان الباقیة 

  ) حالات عدم ضمان العیب ( استثناءات الضمان : الفرع الثاني 

یعتبر المتدخل ملزما بالضمان إذا كان العیب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك  لا  

و العیب كان بسبب الغیر أو للمنتج، أو أنه خالف التعلیمات الذي أرشده إلیها المتدخل، أ

  .المنتوج لم یطرح للتداول بعد بسبب قوة قاهرة أو أن

  

                                                           

  .28و 27و  26المرجع السابق، ص، 2014دیسمبر  14وزاري مشترك، المؤرخ في القرار لافي ائمة الملاحق راجع ق )1( 

لا یمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشهر ابتداء من تاریخ <<  :تنص على أنه 327-13من المرسوم  16المادة  )2( 

   .>>تسلیم السلعة الجدیدة أو تقدیم الخدمة 

  .  376ص محمد بودالي، المرجع السابق ،   )3(
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  سوء الاستعمال ومخالفة التعلیمات  :أولا

یسيء بعض المستهلكین استعمال المنتوج سواء باستعماله في غیر الغرض المخصص   

ر الكهربائي ستعمالها بشكل مخالف للتعلیمات، كالخطأ في توصیل الجهاز بالمصدإله أو 

المناسب أو عبث الأطفال به، فغالبا ما یلتزم المتدخل بإرفاق المنتوج بدلیل للاستعمال یوضح 

، فالخطأ الیسیر في تشغیل الجهاز أمر مقبول من تركیبه واستعماله وتشغیله وصیانتهفیه كیفیة 

ه بمعیار الرجل تعقد الأجهزة الحدیثة، فمعیار سوء الاستخدام ینبغي تقدیر  معامة الناس أما

العادي، وسوء الاستعمال لا ینفي دائما المسؤولیة إلا إذا كانت التعلیمات واردة على نحو من 

  .  )1(التفصیل والوضوح حتى یتمكن المستهلك من استیعابها

  خطأ الغیر والقوة القاهرة : ثانیا 

هلك الرجوع في حالة خطأ الغیر سواء كان مكلفا بنقل الجهاز أو صیانته فلیس للمست  

على المحترف بل على المتسبب في الخطأ وفق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، ویبقى 

المتدخل ملزما بالضمان في حالة حدوث خلل من قبل موزع تابع له، وللمستهلك الرجوع على 

  . الموزع الذي یتلقى عمولة عن كل عملیة توزیع بقوم بها

صراحة على استبعاد العیب الذي یحدث للمنتج كما نجد بعض شهادات الضمان تنص   

أثناء النقل من وإلى الموزع أو المستهلك أو كل متدخل في عملیة العرض، أو استبعاد التلف 

الناتج عن الحریق والكوارث الطبیعیة ولا ینفذ هذا البند إلا بالتسلیم الفعلي للمبیع، فإن تسلم 

هرة لا یدخل عیب المبیع ضمنها، فلیس للمستهلك المستهلك المبیع وهلك المنتوج بسبب قوة قا

  . )2(الرجوع على المحترف طالما أن المنتوج كان سلیما قبل استلامه

  

  

                                                           

  .  38محمد حسین منصور، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ،المرجع السابق، ص  )1(

محمد حسین منصور، أحكام البیع التقلیدیة والالكترونیة الدولیة وحمایة المستهلك، دار الفكر الجامعي، مصر، طبعة  )2(

   .324، ص 2006
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  عدم وضع المنتوج للتداول : ثالثا 

على جعل الوضع للاستهلاك من بین أسس هذا  03-09من القانون  2نصت المادة   

توج إلى غایة وصوله إلى ید المستهلك ، حیث القانون ویشمل جمیع المراحل التي مر بها المن

ول ، ویتحقق شرط وضع المنتوج للتدابشرط وضعه للاستهلاك أو التداول عرف المشرع المنتوج

، غیر أنه لا یعتبر عرضا للتداول إذا كان التخلي لفائدة التابع بمجرد تسلیم المنتوج للمستهلك

التابع إنما یعمل لحساب وباسم المتبوع أي لأن المنتوج مازال في حیازة المتدخل، وذلك أن 

  . المتدخل

  :ثبت أإلا إذا القانون غیر أن المشرع الفرنسي اعتبر المنتج مسؤولا بقوة        

 .أنه لم یضع المنتوج تحت التداول  -

 .أن العیب لم یكن موجودا في المنتوج عند وضعه للتداول أو أنه تكون فیما بعد  -

 .للبیع أو التوزیع  أن المنتوج لم یكن موجها -

أن مستوى المعارف العلمیة والتقنیة وقت وضع المنتوج للتداول لم تكن تسمح باكتشاف  -

وجود خلل باستثناء الحالة التي یكون فیها سبب الضرر عنصرا من جسم الإنسان أو 

 . منتوجات نشأت عنه

 . أن العیب كان نتیجة لتطابق المنتوج مع قواعد ملزمة لنظام قانوني أو تشریعي  -

ولا یكون منتج الجزء الداخل في تركیب المنتوج مسؤولا لكون العیب منسوب لتركیب  -

  . )1(المنتوج الذي أدمج فیه الجزء أو تنفیذه

  

  

 

                                                           

  .24، ص محمد بودالي، المرجع السابق )1(
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   بالضمان الإلتزامنطاق  :الثانيالمطلب 

المنتوج إلى حمایة المستهلك ولا یتحقق ذلك إلا عن طریق تحدید من بضمان  الإلتزامیهدف   

وهل  ،بالضمان  الإلتزام، وما هو المنتوج محل  ولفائدة من یعود الإلتزامیة هذا تقع علیه مسؤول

الضمان یقتصر فقط على أطراف العلاقة التعاقدیة أم یجوز لفئات أخرى لا تربطهم علاقة 

  . مطالبة بالضمان في إطار قواعد حمایة المستهلك؟تعاقدیة مع المتدخل من ال

 الإلتزامكن أن یصل إلیه وعلیه سنقوم من خلال هذا المطلب بدراسة المدى الذي یم  

، ومن حیث )الفرع الأول ( وهذا من خلال تبیان نطاقه من حیث الأشخاص في بالضمان

   ).الفرع الثاني ( موضوعه في 

   الضمان من حیث الأشخاصب الإلتزام نطاق: الفرع الأول 

وبالتالي أطراف  ،03-09سیكون محل الدراسة وفقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش   

   ).ثانیا  (والمستهلك ) أولا ( هما المتدخل الإلتزامهذا 

  )المدین بالضمان ( المتدخل : أولا 

الة وقوع المشرع بتوسیع نطاق الأشخاص الذین یمكن للمستهلك الرجوع علیهم حقام   

قدر ممكن من الحمایة للمستهلك  ضرر جراء عیب بالمنتوج، وهذا من أجل ضمان أكبر

حیث تبنى في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش مبدأ تعدد ''  متدخل'' فاستعمل مصطلح 

من القانون  3/7في المادة  )1(المتدخلین المسؤولین عن ضمان المنتوج المعیب، فعرف المتدخل

ملیة عرض المنتوجات كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في ع<< :ه بأن 09-03

  .>>للاستهلاك 

  

                                                           

، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات بمصطلح  266-90رقم الملغى عرف المشرع المتدخل في المرسوم التنفیذي  )1(

هو كل منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى << :المحترف أو المهني في مادته الثانیة بقوله 

، وحسنا فعل المشرع حینما اعتمد >>نتوج أو الخدمة للاستهلاك الم العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملیة عرض

بدل المحترف أو المهني لیشمل به كل من تدخل في عملیة عرض المنتوج   03- 09على مصطلح المتدخل في القانون 

  . للتداول
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طریق  تداول عنفالمتدخل حسب المشرع الجزائري هو كل شخص یضع المنتوج لل    

في فقرتها الثامنة  3أو استیراده أو تخزینه أو نقله أو توزیعه وهو ما أشارت إلیه المادة  إنتاجه

من خلال نص المواد السابقة الذكر كان لزاما علینا التطرق لكل فئة من ، )1(من نفس القانون

  . المتدخلین على حدة 

  المنتج  -1

الشخص الطبیعي أو المعنوي '' : لقة بالمنتج فمنهم من یعرفه بأنهت التعاریف المتعتعدد  

م التي تكون في الذي یقوم بإنتاج أشیاء متماثلة تتطلب توافر خبرات فنیة تتطابق ومعطیات العل

متناول یدیه حقیقة أو ظاهریا بواسطة غیره والذي یفترض فیه أنه قد حاز ولو بدرجات متفاوتة 

صانع السلعة الذي تتوفر لدیه '' ، في حین یعرفه البعض الأخر بأنه )2(''ثقة أقرانه في كفاءته 

خصائصها وتركیباتها معلومات كافیة عن حقیقة السلعة التي یقوم بإنتاجها من حیث مكوناتها و 

  . )3(''الدقیقة وطریقة استعمالها والأخطار التي تحیط بهذا الاستعمال 

الفقهیة حول تعریف المنتج بین مضیق و موسع لفكرة المدین ، فذهب  الآراءواختلفت   

الشخص الذي یقوم بأعمال إنتاجیة فقط ، والملاحظ  جانب من الفقه إلى القول بأن المنتج هو

لتعریف انه ضیق، حیث اقتصر على الشخص الذي یقوم بالأعمال الإنتاجیة دون على هذا ا

هو من یقوم المنتج : التسویقیة، لذا ذهب جانب أخر من الفقه إلى توسیع مفهوم المدین بقولهم 

  .)4(بعملیة الإنتاج ومن یقوم بعملیة التسویق

لفرنسي المنتج الحقیقي على ا المدنيمن قانون  1386/6عرفت المادة : المنتج الحقیقي / أ 

   صانع المنتجات النهائیة ومنتج المواد الأولیة وصانع المكونات الداخلة في<< : نه أ

  

                                                           

ل الإنتاج والاستیراد مجموع مراح: عملیة وضع المنتوج للاستهلاك << : تنص على أنه  03-09من القانون  3/8المادة  )1(

  . >>والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة 

، 2012، تیزي وزو رة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، دراسة مقارنة، مذكمامیش نادیة، مسؤولیة المنتج) 2(

  .  58ص 

ببها المنتجات ، مذكرة ماجستیر في القانون بسلامة المضرور الجسدیة من الأضرار التي تس الإلتزامالملا، حامد  بدر )3(

  .  35، ص 2004الخاص ، الكویت 

  .المرجع نفسه ) 4(
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من خلال هذا التعریف یفهم أن المنتج الفعلي هو الأكثر درایة  ،>> تكوین المنتجات النهائیة

  . )1(عنه  من بین باقي المتدخلین حول مكونات المنتوج والأخطار التي قد تنجر

بالإضافة إلى المنتج الحقیقي وحتى لا یكون هناك إجحاف في حقه  : المنتج الظاهر / ب 

تقرر إضفاء صفة المنتج على كل من یضع إسمه أو علامته التجاریة على المنتوج ، وكذا 

  . )2(مستورد السلع وموزعها

   الوسیط -2

تهلك، ویمكن تعریفه بأنه الشخص لم یأتي المشرع بتعریف الوسیط في قانون حمایة المس  

أو التوزیع ، وتكون له علاقة أو دور  الإنتاجالطبیعي أو المعنوي الذي یتوسط في عملیات 

مباشر بمراحل عملیة وضع المنتوج للاستهلاك وبذلك فإن اعتبار الوسیط من طائفة المتدخلین 

  .  )3(الرجوع علیههدفه تحقیق أمن وسلامة المستهلك وضمان حصوله على حقه في حالة 

   الموزع -3

الشخص الذي یقوم بتوزیع المنتجات سواء بالجملة أو بالتجزئة، وتقوم مسؤولیة وهو       

الموزع عندما یعرض المنتوج للاستهلاك ویثبت عارض السلعة أو المحترف أنه غیر مسؤول 

الوسائل موزع للشروط و عن فساد المنتوج وأن تأثیره وفساده كان نتیجة لعدم مراعاة الناقل وال

، وهي مسؤولیة مفترضة في حقه لا یمكن التخلص منها إلا بإثبات القانونیة في مجال النقل

 .)4(العكس

 

 

 

                                                           

  .28مسعودي فاروق، المرجع السابق، ص) 1(

 ،1983، القاهرة نتج عن العیب في منتوجاته الخطرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولىمحمد شكري سرور، مسؤولیة الم )2(

  .  12ص 

، فرع ذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر، مجات المقلدة في التشریع الجزائري، حمایة المستهلك من المنتو عليشطابي  )3(

  .  15، ص  2013/2014، بن یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ، 1قانون المنافسة ، جامعة الجزائرحمایة المستهلك و 

  .  86، المرجع السابق ، ص على بولحیة بن بوخمیس )4(
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  المستورد -4

لقد أوجب المشرع الجزائري على المستورد أن یراعي عند إستیراده للمنتجات الأجنبیة   

لجزائریة دون إهمال المقاییس الدولیة لهذا ضرورة توفرها على المقاییس والمواصفات القانونیة ا

  التأكد من  ألزم المشرع الجزائري ضرورة إقامة جهاز خاص لرقابة السلع والمنتجات المستوردة و

، وقد نظم المشرع الجزائري السلع المستوردة )1(مطابقتها للمواصفات والمقاییس القانونیة

مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة روط حدد من خلاله ش )2( 467 - 05بالمرسوم التنفیذي 

  . قبل عرضها في السوق وكیفیات ذلك

   التاجر بالتجزئة-5

یكون  وهو أخر شخص یكون المنتوج في ذمته قبل انتقاله إلى المستهلك، وغالبا ما  

مكرر من القانون المدني على تحمل  140، حیث نصت المادة رجوع المستهلك علیه مباشرة

ة الأضرار التي تصیب الأشخاص جراء عیب بالمنتوج ولو لم تربطه بالمتضرر المنتج مسؤولی

علاقة عقدیة، وهذا ما یكفل حمایة أكبر للمستهلك من خلال إعفائه من عبئ إثبات الخطأ إذ 

  .)3(یكتفي بإثبات العیب والضرر والعلاقة السببیة بینهما

   المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري-6

لك المرافق التي تزاول نشاطا تجاریا مشابها لنشاط الأفراد وهي تخضع إلى وهي ت

، وذلك )4(القانون الخاص، وهو ما أقرته محكمة التنازع الفرنسیة وأكده مجلس الدولة الفرنسي

بتحریر المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري من قیود وسائل القانون العام في 

  .  )5(القضاء العادي لاختصاصبها، بل وخضوعها  علاقتها مع المنتفعین

                                                           

  .  130ص  المرجع السابق، ،د عمر طیبول )1(

یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود  ،2005دیسمبر 10مؤرخ في  467 -05مرسوم تنفیذي رقم  )2(

  .  2005 دیسمبر 11، الصادرة في 88عدد  جریدة رسمیة،وكیفیات ذلك 

القانون الفرنسي، رسالة  لجزائري على ضوءطرة في القانون ا، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخحدوش فتیحة )3(

  .  80، جامعة الجزائر ، ص ، كلیة الحقوقماجستیر

  .  34، ص ، المرجع السابقمحمد بودالي )4(

 مستهلك في ظل الانفتاح، مداخلة في إطار الملتقى الوطني لحمایة المستهلك والمهني مفهومان متباینان، العبد االلهلیندة  )5(

  .  32، ص 2008معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، أفریل ، الاقتصادي
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أما المشرع الجزائري فقد اعتبرها شركات تجاریة وهذا ما جعلها تدخل ضمن المتدخلین   

   .حمایة المستهلك وقمع الغش المتعلق 03-09 الذین یخضعون لقانون

   المؤسسات العمومیة الإداریة-7

غیر أن الفقه الفرنسي یمیل إلى  العام،تخضع المؤسسات العمومیة الإداریة للقانون 

  .)1(اعتبار المرافق الإداریة العمومیة التي تقدم خدمات بمقابل من المتدخلین

البیوع التي تقوم بها  385استبعد المشرع الجزائري في القانون المدني في مادته 

ارات الضرائب المصالح الإداریة المختلفة ضمن إطار صلاحیتها التي یخولها لها القانون كإد

، فالمرافق العامة الإداریة قد اتفق الفقه على أنها إذا قدمت )2(والجمارك وأملاك الدولة وغیرها

أما إذا قدمت ، خدماتها مجانا فلا یمكن اعتبارها متدخلا ولا یعتبر المنتفع من خدماتها مستهلكا

  . )3(تدخلا متدخل عدت خدماتها بمقابل وتوفرت فیها العناصر السابقة المتعلقة بتعریف الم

   )الدائن بالضمان ( المستهلك  :ثانیا

تباینت وتعددت الآراء في تحدید تعریف موحد للمستهلك ، وهذا عائد للتطور الكبیر لقد   

الذي تشهده حركة حمایة المستهلك، وكذا تعارض الموافق في شأن النصوص القانونیة المتخذة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز أو '' هاء على أنه حیث عرفه بعض الفق ،)4(في هذا الصدد

یستعمل سلعة أو خدمة معروضة في السوق عرضا مهنیا بشرط أن لا یكون هو من صنعها أو 

وزعها أما الذي یقوم باستخدام سلعة أو یؤدي خدمة ذات طابع مهني فلا یمكن تصنیفه ضمن 

  .  )5(فئة المستهلكین

لك واختلفت الآراء حوله، فظهرت فئتین فئة تنادي تعددت التعاریف حول مفهوم المسته

  . ع وفئة تنادي بالتعریف الضیق بالتعریف الموس

                                                           

  .  35ص  المرجع السابق،،عبد االله لیندة  )1(

  .  43، ص 2009سعداوي، حمایة المستهلك الجزائري، نموذجا، دار الخلدونیة، الجزائر،  سلیم) 2(

  .  36، المرجع السابق ، ص محمد بودالي )3(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة ة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، حمایأرزقي الزوبیر )4(

  .  39، ص 2011حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، المهنیة،كلیة ال

   .21ص  ،2008 مصر، والنشر،ة للطباعة الدار الجامعی الإلكتروني،أمن المستهلك  إبراهیم،خالد ممدوح  )5(
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  التعریف الموسع للمستهلك  -1

یختلف الرأي في الفقه والقضاء حول ما إذا كان من الممكن بسط هذا المفهوم على   

التي نص علیها قانون  من الأشخاص حتى یمكنهم الاستفادة من الحمایة القانونیة دأكبر عد

، فالمستهلك حسب هذا الاتجاه هو كل شخص یقتني سلعة أو خدمة بغرض )1(الاستهلاك

  .الاستهلاك حتى ولو كان هذا الشخص مهني یتصرف خارج مجال اختصاصه

أي  الاستهلاك،كل شخص یتعاقد بهدف '' حیث یعرفه السید محمد السید عمران بأنه   

فیعتبر مستهلكا كل من یشتري سیارة لاستعماله  خدمة،مال أو  بمعنى استعمال أو استخدام

ولكن یستبعد من هذا التصور لمفهوم المستهلك الشراء  ،المهنيالشخصي أو یشتریها لاستعماله 

، أو هو كل  شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك أي بغرض اقتناء أو )2(''من أجل إعادة البیع

  .)3(الشخصي أو المهنياستعمال مال أو خدمة سواء للاستعمال 

لفرنسي إلى توسیع نطاق الأشخاص الذین تشملهم الحمایة لیدخل في اكما اتجه القضاء        

   .المهنيكن خارج مجال اختصاصهم مفهومها الأشخاص الذین یتصرفون لغرض مهني ول

ومهما اختلفت الآراء حول توسیع مفهوم المستهلك فإنه ثار خلاف حول إنتماء بعض 

خاص لفئة المستهلكین، كالمدخر والشخص المعنوي والمهني الذي یتعاقد خارج نطاق الأش

في مفهوم هذا اللفظ لیشمل  تخصصه، وبداهة فإن أنصار هذا الرأي یمیلون إلى التوسیع 

الأشخاص المذكورین أعلاه، بالإضافة إلى كل شخص یتعاقد للحصول على السلع والخدمات 

  .)4(لغرض غیر مهني

  

  

  

                                                           

  .  36، ص 2009زاهیة حوریة سي یوسف ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ،  )1(

مع دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص  مقارنة،دراسة  العقد،حمایة المستهلك أثناء تكوین  عمران،السید محمد السید  )2(

   .10، ص 1986 الإسكندریة، المعارف،دار  المستهلك،الخاصة بحمایة 

   . 120، ص 2010، سنة 44، العدد والقانون القانوني للمستهلك ، مجلة الشریعة یوسف شندي ، المفهوم  )3(

  . 37زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، ص  )4(
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انتقد هذا الاتجاه بحیث أن هذا التوسع یجعل حدود قانون الاستهلاك غیر مضبوطة  لقد

كما أن التوسع في مفهوم المستهلك مناقض لقانون المستهلك الذي یحمي  دقیق،بشكل 

  .)1(المستهلك بوصفه الطرف الضعیف

   التعریف الضیق للمستهلك-2

عاقد بقصد إشباع حاجته كل شخص یت:( بأنه ''  المستهلك'' یعرف بعض الفقه   

كل :( ، كما عرفه البعض الأخر على أنه )2()الشخصیة أو العائلیة عن طریق منتوج معین

شخص یقوم بعملیات الاستهلاك التي تمكنه من الحصول على المنتوجات والخدمات بهدف 

  .)إشباع رغباته الشخصیة أو العائلیة 

مستهلك على السلعة أو الخدمة فالمستهلك هو ومن ناحیة ثانیة فیما یتعلق بحصول ال        

  .  )3(كل مشتر من أجل الاستهلاك أي لهدف غیر مهني ویتعدد استعمالها

فالمستهلك وفقا لهذا الاتجاه هو كل شخص طبیعي أو معنوي للقانون الخاص، الذي 

شباع حاجاته الشخصیة أو یقتني أو یستعمل الأموال والخدمات لغرض غیر مهني أي لإ

، وهذا الاتجاه الضیق في تعریف المستهلك اعتمده القضاء الفرنسي غیر أنه لم )4(عائليال

یستقر علیه، حیث أقرت محكمة النقض الفرنسیة لوكیل عقاري قام باقتناء أجهزة إنذار لمحلاته 

باستفادته من قواعد الاستهلاك، حیث وصفته بالمستهلك الجاهل بالسلعة وبذلك كرست لمفهوم 

  و المستهلك المحترف، غیر أنها عادت إلى الأخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك حیث جدید وه

لا یعتبر مستهلكا ولا یستفید من القواعد الحمائیة  '' أصبحت تستعمل صیغة جدیدة مضمونها 

  . )5('' الشخص الذي یبرم عقدا له علاقة مباشرة بنشاطه المهني

                                                           

ة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة المتعلق بحمای 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في القانون الجدید رقم  )1(

الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، سنة 

  .  33، ص 2014

   .10ص  السابق،المرجع  عمران،السید محمد السید  )2(

، ص  2009دار الجامعیة الجدیدة للنشر، حلوان ،   الخاص،القانون الدولي  حمایة المستهلك في خلیل،خالد عبد الفتاح  )3(

20  .  

  .  23، المرجع السابق، ص محمد بودالي )4(

  .  39، المرجع السابق، ص أرزقي الزوبیر )5(
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هو الذي أخذ به أغلبیة الفقهاء وذلك لدقته تجاه الذي ضیق من مفهوم المستهلك هذا الإ

  . )1(مما یسهل مسألة تطبیقه والشكوك،القانونیة وعدم إثارته للبس 

   المشرع الجزائري للمستهلك تعریف -3

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  02-89لم یرد تعریف المستهلك في القانون رقم   

 13حیث نصت المادة  المستهلك،ل حمایة عتباره أول نص تشریعي صدر في مجاإالمستهلك ب

  .التنظیممنه أن تحدید مفهوم المستهلك إلى جانب مصطلحات أخرى یتم عن طریق 

المتعلق برقابة  39-90من المرسوم التنفیذي رقم  09فقرة  02لذلك جاءت المادة        

مجانا منتوجا كل شخص یقتني بثمن أو << : على تعریف المستهلك بأنه )2(الجودة وقمع الغش

شخص أخر  أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة

  .>> أو حیوان یتكفل به 

المتضمن تحدید القواعد المطبقة على الممارسات  02-04كذلك جاء القانون رقم   

ي أو كل شخص طبیع<< :أنهعلى  02فقرة  03بتعریف للمستهلك في المادة )3(التجاریة

  >>معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، فإنه تطرق إلى  03-09وبصدور القانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني << : بأنه  02فقرة  03تعریف المستهلك في المادة 

خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو بمقابل أو مجانا سلعة أو 

 ، وعلیه یتضح أن صفة المستهلك حسب>>. ة شخص أخر أو حیوان متكفل بهتلبیة حاج

 

                                                           

  .  34المرجع السابق، ص صیاد الصادق،  )1(

 05عدد  جریدة رسمیة الغش،لق برقابة الجودة وقمع یتع ،1990ینایر 30المؤرخ في  ،39-90المرسوم التنفیذي رقم  )2(

 ،61عدد  جریدة رسمیة، 2001أكتوبر  16المؤرخ في  ،315 -01المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،1990لسنة 

   .2001أكتوبر  21الصادرة بتاریخ 

جریدة قة على الممارسات التجاریة، ، المتضمن تحدید القواعد المطب2004یونیو 23، المؤرخ في 02-04القانون رقم  )3(

لسنة  46عدد جریدة رسمیة، 2010أوت 15، المؤرخ في 06- 10معدل والمتمم بالقانون رقم ، ال2004لسنة  41عدد  ،رسمیة

2010 .  
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وأن  ي أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویاالقانون الجزائري تتحدد بثلاثة عناصر رئیسیة وه 

  : ف المستهلك على عدة عناصر وهي م تعرییقتني منتوجا لغرض نهائي، وعلى العموم یقو 

   المستهلك یكون شخصا طبیعیا أو معنویا/ أ

یكون المستهلك شخصا طبیعیا في غالب الأحیان لأن تلبیة الحاجات الشخصیة یفترض   

، إلا أن اعتبار الشخص المعنوي مستهلكا قد أثار نوعا من )1(أنها خاصة بالأفراد الطبیعیین

الفقه حول مدى اعتبار الشخص المعنوي مستهلكا، غیر أنه یرى  الغموض، حیث تساءل 

البعض الأخر أن إدخال الشخصیات المعنویة كالنقابات والجمعیات في طائفة المستهلكین له 

  . ما یبرره، لأنها لا تمارس نشاطا مهنیا تحصل منه على مواردها المالیة 

ستهلاك لیشمل الأشخاص یمكن أن یتسع نطاق الأشخاص الداخلین في عملیة الا  

الاعتباریین كالجمعیات ذات النشاطات غیر المالیة، كما نجد أن المشرع الجزائري في نص 

من نفس القانون   15التي تتحدث عن الضمان وكذا المادة  03-09من القانون  13المادة 

ن المشرع وهذا دلیل على أ''  المقتني'' والتي تتحدث عن الحق في التجربة، قد أدرج مصطلح 

  .الأشخاص الذین تشملهم الحمایة  قد وسع من نطاق

   المستهلك یقتني بمقابل أو مجانا/ ب

ة العقود التي یتوجب أدخل المشرع الجزائري عقود التبرع والتي تكون مجانیة ضمن طائف  

وبهذا یكون المشرع قد كرس حمایة المستهلك بغض النظر عن  فیها،المستهلك حمایة 

   .للعقدالیة الحسابات الم

للدالة على شراء المنتوج وهو نفس اللفظ الوارد في '' قتناءالإ''استخدم المشرع مصطلح 

، كما  02-04من القانون رقم  03المادة  و 39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 

 نأو مجانا، مع أن الاقتناء یكو  یلاحظ أن المشرع ربط فعل اقتناء السلعة أو الخدمة بمقابل

 

  
                                                           

 192، ص 2009-  2008بالإعلام في العقود، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، سنة  الإلتزامذهبیة حامق،  )1(

.   
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جاء في غیر محله، وفي هذه الحالة كان على '' مجانا''دائما بمقابل، لذلك فإن اقترانه بلفظ 

  ، كما أن استخدام المشرع للفظ )1('' یتحصل'' وهو لفظ '' یقتني''المشرع استخدام لفظ أوسع من 

ط، وإنما یدل على عدم انصراف عقود الاستهلاك إلى عقد البیع فق''  الثمن'' بدل '' بمقابل''

  . )2(یمكن أن یكون المقابل غیر النقود كعقد مقایضة أو صیغة وفاء بمقابل

   سلعة أو خدمة/ ج

 03-09من القانون  10الفقرة  03بالضمان ، حیث عرفت المادة  الإلتزاموهما محل   

،  >> .. كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا .. <<:  المنتوج 

  . بالضمان من حیث الموضوع  الإلتزامما سنتناوله بالدراسة أثناء معالجة نطاق  وهذا

   الاستعمال النهائي للمنتج/ د

عتبر قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الشخص مستهلكا لما یكون الغرض من إ  

الاقتناء النهائي للمنتج، فهذا أكثر دقة ووضوحا كونه جعل الغرض من الاستهلاك هو 

إلى استعمالها حتى تستهلك متى كانت من الأشیاء ذات الاستهلاك  هلاك الفوري والاست

المتراخي، فلا یعد بذلك الشخص مستهلكا طبقا لقانون حمایة المستهلك من یقتني منتوجا بهدف 

  .ن شرط الاستهلاك لم یتحقق هنا إعادة بیعه، لأ

  به تكفلحیوان یحاجات شخص أخر أو  أولحاجاته ة المستهلك تلبی/ و

لا تقتصر الحمایة على الطرف المتعاقد مع المحترف فقط ، بل تشمل كل شخص   

تحصل على المنتوج مادام أنه یدخل ضمن طائفة المستهلكین ، حیث أدخل المشرع الحیوان 

 من اهتمام على الصعید الدولي ، خاصة بعد ائفة المعنیة بالحمایة لما حظي بهضمن الط

وبالتالي عدم دخول مربي  1978ان من قبل منظمة الیونسكو سنة الإعلان عن حقوق الحیو 

  .)3(الحیوانات لأغراض تجاریة ضمن مفهوم المستهلك

                                                           

دة ، مذكرة لنیل شهاقانون حمایة المستهلك وقمع الغش ، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوءشعباني نوال )1(

  .  30، ص 2012، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، ماجستیر، في العلوم القانونیة

 ، العدد التاسعالمستهلك وقمع الغش، مجلة دفاتر السیاسة والقانون محمد عماد الدین عیاض، نطاق تطبیق قانون حمایة )2(

   . 73، ص  2013جوان 

  .  32محمد  بودالي، المرجع السابق، ص  )3(
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   حیث الموضوع بالضمان من الإلتزام نطاق: الفرع الثاني 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش إلى  03-09من القانون  13أشارت المادة        

ن، وبالتالي فإن الضمان حسب هذه المادة یشمل كل من السلع مفهوم المنتوج المضمو 

  .والخدمات

  السلع : أولا 

، وقد عرف المشرع السلعة في المادة )1(نعني بالسلع الأشیاء المادیة ولیس المعنویة  

كل منتوج طبیعي أو زراعي << : على أنها  )2(المتعلق بالعلامات 06-03الثانیة من الأمر 

 03-09من القانون  3، كما عرفها في المادة >>اعي خاما كان أو مصنعا أو تقلیدي أو صن

، وبهذا یكون المنقول >> كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا << :بقوله 

واستنادا لنص المادة ، رها سلعة المعنوي لا یدخل ضمن الأشیاء المادیة وبالتالي لا یمكن اعتبا

 آلةیستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو << :تي تنص وال 03-09من القانون  13

، فالسلع المذكورة في >> ...أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون 

أو أي مادة  ''ثال لا الحصر وهذا ما یفهم من عبارة أعلاه واردة على سبیل الم 13المادة 

معروضة للاستهلاك یستفید مقتنیها من الضمان بقوة القانون  ، فكل سلعة تجهیزیة '' تجهیزیة

مواد التنظیف من الضمان وحصره في فقط في  ووبالتالي فإن المشرع قد استثنى السلع الغذائیة 

بها هذه السلع   السلع التجهیزیة، مبررا هذا الاستثناء بالخصوصیة التقنیة والفنیة التي یتمیز

  . عیوبها والأخطار الناتجة عنهالدة التي یكون المستهلك ضحیة خاصة مع انتشار السلع المق

  الخدمات  :ثانیا

ة تشمل الخدمة المنفصلة عن عقد البیع كل الأداءات التي تتعلق بالنشاطات التجاری  

، ونظرا للأهمیة )3(النقل و والنشاطات ذات الطابع الصناعي و المهن الحرة ونشاطات البنوك

كتسابها موقعا مهما في اقتصادیات الدول المتطورة خاصة بعد الحرب المتزایدة للخدمات وا

  قتصادیات التصنیع إلى القطاع الخدماتي  إالعالمیة الثانیة، حیث تحولت الكثیر من الدول من 

                                                           

  .  18، المرجع السابق ، ص برابح منیر )1(

یولیو  23تاریخ لصادرة ب، ا44عدد  جریدة رسمیة، یتعلق بالعلامات ،  2003یولیو  19، مؤرخ في 06- 03الأمر رقم  )2(

  . 2003سنة 

  .  55، ص 2002رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر،  ،لمنتوجات والخدمات، ضمان احلیمي ربیعة )3(
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فالخدمة غیر مجسدة في صورة سلعة مادیة إنما تقدم في صورة خدمة أو نشاط مفید لمن یطلبه 

   .إستعمالهاها إلا من بعد ولا یمكن الحكم على جودت

من المرسوم  4فقرة  2بموجب المادة  )1(الخدمة مصطلح عرف المشرع الجزائري  

كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم المنتوج ولو كان هذا << :على أنها  39-90التنفیذي رقم 

كان  ، كما أن المشرع قد استدرك النقص الذي>> التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو داعما له 

من  17فقرة  2الذي أغفل تعریف المنتوج، حیث جاءت المادة  02-89موجودا في القانون 

كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى << : على تعریف الخدمة على أنها  03-09القانون 

 327-13، كما تضمن المرسوم >> ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة 

یمكن أن تستعمل بیانات الضمان المنصوص علیها << :على أنه 7مادته السالف الذكر في 

  . >> ....أعلاه عند الاقتضاء في مجال تقدیم الخدمات  6في المادة 

 13وبهذا یكون القانون قد فصل بصفة واضحة بین السلعة والخدمة، وباستقرائنا للمادة   

مطلقة أي یشمل جمیع  یتضح أن مجال ضمان الخدمات جاء بصفة 03-09من القانون 

حیث أن النصوص التنظیمیة  الإلتزامالخدمات بدون استثناء، ولن یبقى الإشكال في تطبیق هذا 

  .  لم تصدر بعد والتي تنص على كیفیة تطبیق ضمان الخدمات 

 

  

  

  

  

 

                                                           

  .، المرجع السابق>>كل أداء له قیمة اقتصادیة  <<:أنهاعلى  الخدمة ،06- 03، البند الرابع من الأمر 2عرفت المادة  )1(
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  ل ــــملخص الفص

ات بخصوصیة خاصة الإلتزامالمتدخل بضمان المنتوج ینفرد عن غیره من إن التزام 

حیث یلتزم عارض المنتوج بتنفیذ التزامه بقوه القانون بمجرد انعقاد عقد البیع الذي یتضمن نقل 

ملكیة المنتوج وحیازته من المتدخل إلى المستهلك، وبهذا یكون المشرع الجزائري قد حاول توفیر 

قة أكبر قدر من الحمایة لهذا الأخیر غیر أنه یعاب علیه تعریفه للضمان والذي هو في حقی

ن توكل إلیهم عادة التعاریف القانونیة ونفس الشيء من اختصاص الفقه والقضاء اللذا مرالأ

  . یقال بالنسبة لتعریفه للمستهلك 

 الإلتزامیكون المتدخل ملزما بتقدیم شهادة الضمان بالرغم من أنها لا تعد شرطا لقیام 

تناع المتدخل تقدیمها أو في لأن حق المستهلك في الضمان یظل قائما بالرغم من إمكانیة ام

حالة ضیاعها من المستهلك، فشهادة الضمان تلعب دورا هاما في إثبات الضمان ولیس في 

  . قیامه 

قد تعزز بحمایة أكبر من طرف _ حق المستهلك في الضمان _ یبدوا أن هذا الحق 

ضمان المحدد لشروط وكیفیات وضع  327-13المشرع وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .السلع والخدمات حیز التنفیذ

بالضمان یمتاز بخصوصیة الأطراف والمحل، كما یتمیز بخصوصیة العیب  الإلتزام

الموجب للضمان، حیث یشترط فیه أن یكون عیبا مؤثرا على وظیفة المنتوج من حیث منافعه 

ه أضرارا تمس وقیمته كما یؤثر على المنتوج فیجعله خطیرا أو یزید من خطورته، ما یترتب علی

بسلامة ومصالح المستهلك، كما یشترط في العیب أیضا ظهوره خلال فترة زمنیة محددة قانونا 

غیر خاضعة الاتفاق، وقد فعل المشرع حسنا حینما لم یترك تحدیدها لإرادة الأطراف والتي 

  .أحكام الضمان  إلزامیةینجم عنها استغلال المتدخل لهذه الفرصة للتقلیص من 
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 يـثانــفصل الـال

  الضمان ب الإلتزامبأحكام خلال الإمسؤولیة المتدخل عن 

  

بالضمان وجعله  الإلتزامالأساسیة التي یتوخاها المشرع من خلال فرض أحكام إن الغایة 

التزاما قانونیا هي وبدون شك حمایة للمستهلك بالدرجة الأولى، حیث أنه لا یجب أن تتوقف 

برام العقد وذلك لأن الكثیر من المخالفات التي یرتكبها المتدخلون تكون هذه الحمایة في مرحلة إ

  .أو سوء تنفیذه الإلتزامعن تنفیذ بالامتناع  إمافي مرحلة تنفیذه 

فالمتدخل یلتزم بضمان سلامة المنتوج من كل عیب یجعله غیر صالح للاستعمال أو 

حدد المشرع بدقة كیفیة تنفیذ هذا ، وفي سبیل تحقیق ذلك )1(على صحة وسلامة المستهلك یؤثر

أي الإجراءات التي یجب على المستهلك القیام بها عند ظهور عیب أو خلل في  ،الإلتزام

  .المنتوج كما بین الطرق التي ینفذ بها المتدخل التزامه 

ویبدو أن هذه الحمایة تتجلى في مظهرین أساسیین، المظهر الأول یتمثل في جزاءات 

) المبحث الأول ( في بالنسبة للضمان في طلب التنفیذ الودي أو القضائي مدنیة والمتمثلة 

تحت عنوان المسؤولیة المدنیة عن إخلال المتدخل بإلزامیة الضمان، غیر أن المسؤولیة عن 

بالضمان لا تقتصر على المسؤولیة المدنیة فقط، حیث یمكن متابعة المتدخل  الإلتزامالإخلال ب

تحت ) المبحث الثاني ( عن مخالفته وإخلاله بالتزامه بالضمان في  هعجزائیا وذلك من أجل رد

  .  عنوان المسؤولیة الجزائیة عن إخلال المتدخل بإلزامیة الضمان

  

                                                           

   .67شعباني نوال، المرجع السابق، ص  )1(
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  الأولالمبحث 

  الضمان إلزامیةبالمسؤولیة المدنیة عن إخلال المتدخل 

الذي صیغت معظم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش و  03-09صدر القانون رقم         

عتباره طرفا ضعیفا إنصوصه من أجل توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك في مواجهة المتدخل ب

ات الملقاة على عاتق الإلتزامفي العلاقة الاستهلاكیة، حیث یعتبر تنفیذ الضمان من أهم 

طالبة المتدخل في مرحلة تنفیذ العقد، فكل عیب یلحق بالمنتوج یجعل للمستهلك الحق في الم

وهو الضمان وذلك بإصلاحه أو استبداله أو رد الثمن وهو ما یعرف بالتسویة الودیة بتنفیذ 

المطلب الأول، وفي حالة امتناع المتدخل عن تنفیذ التزامه في هذه المرحلة یكون مانتناوله في 

 فيللمستهلك الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل استیفاء حقه في الضمان والتعویض 

  . طلب الثانيالم

   التسویة الودیة لتنفیذ الضمان :الأولالمطلب 

- 09ستفادة من الحمایة المقررة في إطار القانون رقم قید المشرع حق المستهلك في الإ        

مجموعة من الإجراءات المنصوص علیها قانونا حتى یستفید من حقه في المعدل والمتمم  03

یجب على << :على أنه  03-09من القانون  13ة من الماد 3الضمان، حیث نصت الفقرة 

كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عیب بالمنتوج استبداله أو إرجاع ثمنه 

  . >>وج أو تعدیل الخدمة على نفقته أو تصلیح المنت

أي یمكن الرجوع " أو" ما یلاحظ على هذا النص أن المشرع قد استعمل أداة التخییر        

إلى خیار استبدال المنتوج أو إرجاع الثمن للمستهلك، كما یمكن إصلاح العیب دون إرجاع 

الثمن أو استبدال المنتوج، والسؤال المطروح هنا أنه في حالة إذا ما ظهر عیب بالمنتوج وأصر 

، فما هو الحال في هذه المنتوج، في حین أصر المتدخل على إصلاحهالمستهلك على استبدال 

حیث یتم الرجوع أولا إلى إصلاح  ،)1(الأمر بترتیب هذه الخیارات ، على المشرع تداركالحالة؟

                                                           

  .  269، ص ، المرجع السابقضویفي محمد )1(
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العیب فإذا لم یتم إصلاحه فیجب استبداله، فإذا تعذر ذلك یجب إرجاع الثمن للمستهلك مع 

  . مراعاة مصلحة المستهلك في العلاقة الاستهلاكیة

  إجراءات المساعي الودیة : الفرع الأول 

الك بعض الخطوات التي یتوجب على المستهلك المرور بها قبل المطالبة بالضمان هن        

ثم  ،)ثانیا( ، لیمكن المتدخل من القیام بالمعاینة الوجاهیة ) أولا(وهي إخطار المتدخل بالعیب 

  ). ثالثا ( إعذار المتدخل بتنفیذ الضمان 

  إخطار المتدخل بالعیب: أولا 

منتوج على المستهلك إخطار المتدخل به حیث أن الغایة من  بمجرد ظهور عیب في ال      

الإخطار هي تفادي تفسیر سكوت المستهلك على أنه قبول ضمني للمبیع بما فیه من 

     .)1(عیوب

تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یستلزم شكلا معینا للإخطار فقد یكون شفویا وقد یكون       

ا لم ینص المشرع الجزائري على المدة التي یجب على ، كم)2(مكتوبا أو بأي وسیلة أخرى

المستهلك إخطار البائع فیها بالعیب، بل تركها للمألوف في التعامل من جهة ولطبیعة العیب 

والشيء المبیع من جهة أخرى، ولقاضي الموضوع سلطة تقدیریة في ذلك وغالبا ما نجد وثیقة 

على أنه یجب أن یقدم الشكوى خلال أجل لا الضمان تنص على هاته الفترة، وتجدر الإشارة 

  .یتجاوز فترة الضمان المحددة قانونا لأن المنتوج لا یكون مضمونا خارج تلك الفترة 

  المعاینة الوجاهیة : ثانیا 

یقوم المستهلك بتقدیم شكوى أو احتجاج للمتدخل یعبر به عن نیته في رفض المنتوج       

 یمكن للمتدخل أن یعلم بوجود العیب فیتعذر علیه تنفیذ المعیب، لأنه بدون هذه الشكوى لا

   .الضمان

                                                           

، كلیة الحقوق، جامعة محمد ، فرع العقود والمسؤولیةذكرة ماجستیر، دعوى الضمان القانوني لعیوب المبیع، ممرادقرفي  )1(

  .  58، ص 2006، بومرداس، الجزائر، بوقرة

لا یستفید المستهلك من الضمان إلا بعد تقدیم شكوى << :أنهعلى  327-13من المرسوم التنفیذي رقم  21تنص المادة ) 2(

  . >> كتابیة أو عن طریق أي وسیلة اتصال أخرى مناسبة لدى المتدخل 
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عن طریق )1(بالتأكد من صحة وجود العیب ونسبته إلى من تسبب فیه المتدخل یقوم          

المنتوج بحضوره وحضور المستهلك  إجراء معاینة حضوریة على نفقته في المكان الذي یوجد به

، وهذا ما نصت علیه أیام تسري من تاریخ تقدیم الشكوى 10خلال أجل  )2(من یمثلهما أو

المتعلق بشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات  327-13 من المرسوم  21/2المادة 

، حیث جعلت هذه المادة المعاینة اختیاریة من جهة ومن جهة أخرى یعتبر )3(حیز التنفیذ 

باستبعاد العیوب التي لا ترجع إلیه كسوء إجراء المعاینة مهم بالنسبة للمتدخل بحیث یسمح له 

 . )4(تركیب المنتوج مثلا، ومن ثمة فالمعاینة الحضوریة تعد كوسیلة لإثبات وجود العیب

یوما من تاریخ استلام الشكوى لتنفیذ التزامه بالضمان وهذا طبقا  30یمنح المتدخل أجل       

  . )5(التنفیذي المذكور أعلاهمن المرسوم  22لنص المادة 

   إعذار المتدخل : ثالثا 

یوما یكون على المستهلك ) 30( في حالة عدم قیام المتدخل بتنفیذ التزامه في أجل ثلاثین      

وبهذا تكون المدة الإجمالیة  )7(بواسطة رسالة موصى علیها بواسطة إشعار بالاستلام )6(إعذاره

  .  و إرجاع ثمنهیوما من أجل إصلاح المنتوج أو استبداله أ 60للمتدخل هي 

 

                                                           

  .  35، ص رجع السابقمد ، علال مبروك ، المعبد الحمید سفیان ، موسى أح )1(

الجزائر ، ، الطبعة الثالثة، دار هومة) دراسة مقارنة قانونیة وقضائیة(، المنتقى في عقد البیع، لحسین بن الشیخ أث ملویا) 2(

  .  488، ص 2008

یام أ) 10(یمكن المتدخل أن یطلب مهلة عشرة << :على أنه  327- 13من المرسوم  21تنص الفقرة الثانیة من المادة  )3(

ابتداء من تاریخ استلام الشكوى للقیام بمعاینة مضادة وعلى حسابه بحضور الطرفین أو ممثلیهما في المكان الذي توجد فیه 

  . >>السلعة المضمونة  

 )4( Hasnaoui Abdallah ,`` Lagarantie des defauts des produits vendus au Consommateur , mémoire 
magister , université d`Alger , faculté de droit et de sciences administratives de ben aknoun ,2000-2001,p 
52-54.        

یوما التي ) 30(عندما لا ینفذ وجوب الضمان في أجل الثلاثین << : على أنه  327-13من المرسوم  22تنص المادة  )5(

لمستهلك إعذار المتدخل عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار تلي تاریخ استلام الشكوى من المتدخل ، فإنه یجب على ا

بالاستلام أو بأي وسیلة أخرى مطابقة للتشریع المعمول به ، وفي هذه الحالة على المتدخل القیام بتنفیذ الضمان في أجل 

  . >> یوما ابتداء من تاریخ التوقیع على الإشعار بالاستلام ) 30(ثلاثین 

  .   بینما الإخطار هو إعلام بعدم التنفیذ  الإلتزامر والإعذار أن هذا الأخیر هو تكلیف بالوفاء بالفرق بین الإخطا )6(

  .، المرجع السابق327-13من المرسوم  22المادة  )7(
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  طلب التنفیذ العیني :الثاني الفرع 

إن هدف المشرع من تقریره حق الضمان لصالح المستهلك في مواجهة المتدخل هو        

، ویتم تنفیذ الضمان على في المنتوج خلال فترة الضمان بالتزاماته في حالة ظهور عیبالوفاء 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش حیث  13ثلاثة أوجه حسب الفقرة الثانیة من المادة 

یتوجب على المتدخل في حالة ظهور عیب بالمنتوج خلال فترة الضمان المحددة إما إصلاح 

  ) .ثالثا(أو رد ثمنه ) ثانیا(أو استبداله ) أولا(المنتوج 

 إصلاح المنتوج : أولا 

وتحمل كافة نفقات  )1(ألزم المشرع المتدخل أن یأخذ على عاتقه إصلاح المنتوج        

حیث یعود المنتوج إلى ، الإصلاح من قطع غیار ومصاریف الید العاملة وغیرها جبرا للضرر

من المرسوم  12وكذا المادة  03-09من القانون  13وقد نصت علیه المادة  ،)2(طبیعته

یف ، حیث نصت هذه الأخیرة على عدم تحمیل المستهلك أي مصار )3(327-13التنفیذي 

، ویجب ) هذا هو الأصل  (، بل تكون على عاتق المتدخل ة بمناسبة إصلاح المنتوجإضافی

أن لا ینقص هذا الإصلاح من قیمة المنتوج أو الانتفاع به حسب الغرض الذي صنع من أجله 

، وبالتالي فالمتدخل ملزم بإصلاح المنتوج المعیب وإعادته لبي الرغبة المشروعة للمستهلكوأن ی

  .)4(لأداء وظیفته 

                                                           

وهذا لأن الإصلاح " مطابقة الخدمة " المشرع على لفظ مغایر للإصلاح، وذلك بالنسبة للخدمة حیث استعمل عبارة  اعتمد )1(

  . .327- 13المرسوم التنفیذي  04بناءا لنص المادة  ن في المنتوجات الصناعیةیكو 

  .  84، المرجع السابق ، ص سلیم سعداوي )2(

من القانون رقم  13یجب أن یتم تنفیذ وجوب الضمان طبقا للمادة << :على أنه  327-13من المرسوم  12تنص المادة ) 3(

والمذكور أعلاه دون تحمیل المستهلك أي  2009فبرایر سنة  25فق الموا 1430صفر عام  29المؤرخ في  09-03

  :مصاریف إضافیة إما 

  بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة ، -

  باستبدالها ، -

  برد ثمنها،  -

  . >>وفي حالة العطب المتكرر یجب أن یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو یرد ثمنه 

 ، الجزء للمستهلك في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة الحمایة الجنائیة موالك بختة، )4(

  .  42، ص 37،1999
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یعفى  أما في حالة ما تم الإصلاح من قبل المستهلك وذلك عن طریق مهني مؤهل،        

على  327- 13 التنفیذي من المرسوم 13 المستهلك من تحمل المصاریف حیث نصت المادة

إذا لم یقم المتدخل بإصلاح العیب في الآجال المتعارف علیها حسب طبیعة السلعة << : أنه 

ن اختیاره تهلك القیام بهذا الإصلاح إن أمكن ذلك عن طریق مهني مؤهل مفإنه یمكن للمس

أما في حالة حدوث نزاع حول نفقات التصلیح یتم الاستعانة بأهل  ،>>وعلى حساب المتدخل 

، أما في حالة عدم إمكانیة المستهلك القیام بالإصلاح نظرا )1(الخبرة لتقدیر قیمة الإصلاحات

لغیار المتعلقة بالتصلیح، هنا یمكنه إلزام المتدخل بإصلاح المنتوج مع لاحتكار المتدخل لقطع ا

 . )2(غرامة تهدیدیة في حال امتناعه عن ذلك

  استبدال المنتوج : ثانیا 

المتدخل من إصلاح المنتوج فإنه یقوم باستبداله وهذا حسب نص في حالة عدم تمكن        

إذا تعذر على المتدخل القیام << : أنه  والتي تنص على  327-13من المرسوم  15المادة 

یوما ابتداء من ) 30(بإصلاح السلعة، فإنه یجب علیه استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثین 

، ویجب أن یكون المنتوج المستبدل موافقا لنفس الشروط الأولى >>تاریخ التصریح بالعیب 

  . والتي لولاها لما أقدم المستهلك على اقتناءه

یطرح التساؤل في حالة ظهور عیب في المنتوج المستبدل هل یتحمل المتدخل و       

المسؤولیة أم أنه تخلص منها عن طریق الاستبدال ؟ وهل یستفید المستهلك من مدة ضمان 

  .جدیدة أم تسري علیه مدة الضمان المتبقیة ؟ 

هذا الإشكال في فقرتها الأخیرة قد أجابت على  327-13من المرسوم  12إن المادة      

ووضحت أنه في حالة العطب المتكرر فإنه یجب أن یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو یرد 

ثمنه، وبالتالي المشرع هنا قد قصد بذلك ضمان المنتوجات المستبدلة أو المصلحة على حد 

  . سواء 

 

                                                           

  .  100، المرجع السابق، ص سمیر كامل) 1(

  .  83، المرجع السابق، ص سلیم سعداوي )2(
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  رد الثمن: ثالثا 

 03-09من القانون 13/2یثبت للمستهلك الحق في استرداد الثمن بموجب المادة         

المتعلق بشروط  327-13من المرسوم  12المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وكذا المادة 

وكیفیات وضع السلع والخدمات حیز التنفیذ السالف ذكرهما، حیث یلزم المتدخل برد الثمن إلى 

  : لتالي المستهلك إذا استحال علیه إصلاح المنتوج المعیب أو استبداله ویكون ذلك كا

یرد جزء من الثمن إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا وفضل المستهلك  -    

  . الاحتفاظ به 

یرد الثمن كاملا إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیة، وفي هذه الحالة یرد له  -    

  . المستهلك المنتوج المعیب 

  تعدیل الخدمة  :رابعا

ت قد یختلف الأمر عما هو علیه في المنتوج المادي أي السلع  في مجال الخدما       

، ویكون تعدیل الخدمة بتغییر شروطها في )1(فالضمان في مجال الخدمات یكون بتعدیل الخدمة

حال إخلال المتدخل بالتزاماته حیث یستفید المستهلك من تغییر في الخدمة كان یتحمل نفقاتها 

   . )2(دون المستهلك

 القضائیة لتنفیذ الضمان  الإجراءات: ني المطلب الثا

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على  13المشرع الجزائري بموجب المادة أقر       

الذي یحدد شروط وكیفیات وضع  327-13إلزامیة الضمان ونظمها بموجب المرسوم التنفیذي 

منتوجات التي یعرضها ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، فالمتدخل ملزم بأن یضمن ال

فإذا أخل المتدخل بالتزامه بالضمان  للاستهلاك من كل عیب یجعلها غیر صالحة للاستعمال

یحق للمستهلك رفع دعوى الضمان وحدد المشرع إجراءات رفع هذه الدعوى بموجب القانون  

                                                           

، مجلة  03- 09غش ك وقمع ال، التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون حمایة المستهلقفاف فاطمة و نجاة مهیدي )1(

ظل التحولات  الملتقى الدولي السابع عشر حول الحمایة القانونیة للمستهلك في(، 2017، العدد الرابع، أفریل الحقوق والحریات

  .  685، ص ) ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة 2017أفریل  10/11، یومي الاقتصادیة الراهنة

   .  61، ص المرجع السابق صیاد الصادق، )2(
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لفرع ا(  وأنواع دعوى الضمان في) رع الأولالف(لهذا سنتناول شروط رفع دعوى الضمان في 

 ). الثاني

 شروط رفع دعوى الضمان  :الأولالفرع 

من أجل مباشرة دعوى الضمان وككل الدعاوى التي ترفع أمام القضاء لا بد من توافر          

   ).ثانیا(ثم الجهة القضائیة المختصة ) أولا(شروط قبول الدعوى 

  شروط قبول دعوى الضمان  :أولا

كل من طرفي العقد ، حیث تعتبر الصفة شرط أساسي  یجب أن تتوفر الصفة في  :الصفة -1

لا << : )1(09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13للتقاضي نصت علیه المادة 

  . >>لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة  یجوز

فالمستهلك یحوز على الصفة بناء على الاتجاه الضیق لتعریف المستهلك، أما بالنسبة        

تدخل فیجب أن یكون أحد عناصر الحلقة الإنتاجیة، كما أن لجمعیات حمایة المستهلك للم

وعادة ما ترفع الدعاوى من قبلها في حالة ، مباشرة الدعوىأن تتأسس كطرف مدني و الحق 

  .)2(شكوى جماعیة ضد نفس المتدخل بمناسبة عیب في نفس المنتوج

منتج أو كان غیر مرتبط بعقد فإنه یستند إلى فالمضرور سواء كان مرتبطا بعقد مع ال       

 بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به، للمطالبة )3(مكرر من القانون المدني 140المادة 

 .)4(وبأمواله بفعل المنتوج المعیب

                                                           

 جریدة رسمیة ، المدنیة والإداریة، والمتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  )1(

  .  2008لسنة  21عدد 

عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها << :تنص على أنه 03- 09من القانون  23المادة  )2(

   .>>یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني  ،أصل مشترك تنفس المتدخل وذا

 1975سبتمبر  26، الموافق 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم ) 3(

منه على أنه مكرر  140، حیث تنص المادة 2005یونیو  26، مؤرخة في 44عدد  جریدة رسمیةوالمتضمن القانون المدني، 

  . >> یكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة << :

جامعة  المدنیة عن فعل المنتوجات المعیبة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، مختار رحماني ، المسؤولیة  )4(

  .  126، ص 2005الجزائر،
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إن وجود العیب في المنتوج هو ما أعطى للمستهلك المصلحة لرفع دعوى  :المصلحة  -2

عیب لما كان للدعوى أي فائدة ، كما تثبت المصلحة للخلف الخاص الضمان، فلولا وجود هذا ال

في حالة وفاة سلف المستهلك ، كما تثبت لكل شخص كان ضحیة لهذا العیب حتى لو كان من 

 .  )1(الغیر

للشروط العامة المتمثلة في الصفة والمصلحة لقبول دعوى   إضافة :میعاد رفع الدعوى  -3

إذا << :من القانون المدني على أنه  381أخرى في المادة  الضمان نص المشرع على شروط

المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة  أخبر

  . >> من القانون المدني  376بالضمان وفقا للمادة 

ى البائع بشرط فطبقا لهذا النص فإن للمستهلك الحق في الرجوع بدعوى الضمان عل         

أن یخطر البائع بوجود العیب في الآجال المحددة سواء في حالة نزع الید الكلي أو الجزئي عن 

  .)2(المبیع أو في حالة وجود تكالیف باهظة وتحمل خسارة لو علم بها لما أقدم على إبرام العقد

لإعذار الذي یوجهه أما بالنسبة للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك فیختلف الأمر كون ا       

خ التوقیع على الإشعار یوما یسري من تاری) 30(المستهلك للمتدخل في أجل ثلاثین یوما 

  .بالاستلام

هذا الإعذار یعد بمثابة تمهید لرفع دعوى قضائیة للحصول على حقوقه إذا لم یحصل        

قبول الدعوى أمام ، فیعد هذا الإعذار كشرط شكلي ل)3(على الضمان المقرر له بطریقة ودیة

  .)4(القضاء

على المدة التي ترفع خلالها  327-13لم ینص المشرع في المرسوم التنفیذي رقم        

 266-90من المرسوم  18لا عن تاریخ سریانها، ولكن بالرجوع إلى نص المادة  الدعوى و

                                                           

  .  93ح منیر، المرجع السابق، ص براب )1(

  .  89- 88سلیم سعداوي، المرجع السابق، ص   )2(

(3) Kahloula Mohammed et Mekamcha El Ghaouti , ``la protection du consommateur en droit Algérien  

(la deuxième partie ) ,revue idara ,N 01,1996 ,p 42 .  

 ، كلیة الحقوقماجستیر في الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الیة المستهلك في التشریع الجزائريوحما ، عقد البیعجربوع الیاقوت )4(

  . 117، ص 2002بن عكنون 
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یمكنه أن إذا لم یستجب له << : الخدمات والتي تنص على أنه  یتعلق بضمان المنتوجات و

یرفع دعوى الضمان علیه إلى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من یوم 

، وهي نفس المدة المحددة في القانون المدني غیر أن تاریخ سریان هذه المدة >>الإنذار 

 یختلف عنه في القواعد العامة والتي تبدأ من تاریخ استلام المنتوج بینما تبدأ في قواعد حمایة

المستهلك من تاریخ الإنذار، و في حالة عدم رفع المستهلك الدعوى القضائیة خلال سنة من 

تاریخ الإخطار فإن حقه یسقط في رفعها بعد انقضاء هذه المدة، كما یعتبر عدم الإخطار 

 . بالعیب سببا أخر لسقوط دعوى الضمان

  الاختصاص القضائي : ثانیا 

ة بحمایة المستهلك الجهة التي یجب علیه أن یرفع أمامها دعوى لم تحدد القواعد المتعلق        

نه من حق المستهلك رفع دعوى الضمان أمام الجهة أالضمان واكتفت فقط بالإشارة إلى 

المختصة، وبما أن القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك وكذا المراسیم المتعلقة بضمان المنتوجات 

ختصاص بدعوى الضمان ، فإنه لا مناص من الرجوع إلى لم تأتي بأي جدید فیما یتعلق بالا

 . القواعد العامة في الاختصاص في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

 الاختصاص النوعي -1

ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجاتها '' :الاختصاص النوعي بأنهیمكن تعریف          

اص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات بالنظر في نوع محدد من الدعاوى، فالاختص

القضائیة المختلفة على أساس نوع الدعوى، وبعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن 

  . )1(''تباشر فیها جهة قضائیة معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى

ا یكون وفیما یتعلق بتحدید الجهة المختصة نوعیا بنظر دعوى الضمان فإن النظر فیه        

من اختصاص القضاء العادي مادمنا أمام معاملات مدنیة یعود الاختصاص الأصلي بنظر 

دعوى المستهلك ومن بینها دعوى الضمان إلى القسم المدني فالمستهلك لا یكتسب صفة 

غیر أنه یمكن للمستهلك أن یرفع دعواه أمام القسم التجاري وذلك على اعتبار أن  التاجر،

                                                           

ص  ، 2009الإداریة، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر  بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و )1(

74  .  
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هذه الحالة هو تاجر، وهو ما یسمى بالعمل التجاري المختلط ولهذا فإنه لا  خصم المستهلك في

یوجد ما یمنع المستهلك من اللجوء إلى القسم التجاري لما یقدمه هذا القسم من مزایا للمستهلك 

كما یمكن أن یكون الاختصاص للقضاء الجزائي في حالة مخالفة أحكام الضمان المنصوص 

  . المستهلكقانون حمایة  يفعلیها 

   الاختصاص الإقلیمي-2

ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعوى المرفوعة أمامها '' :الاختصاص الإقلیمي هو        

لیمي استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي ، ویشمل موضوع الاختصاص الإق

ثناءات بحسب كل علیه معیارا للاختصاص ومجموعة است قاعدة عامة تعتمد مقر المدعى

  .)1(''حالة

یؤول الاختصاص << :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 37تنص المادة         

الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه وإن لم یكن له 

له وفي حالة موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها أخر موطن 

اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار مالم 

، وهذا هو الأصل أو القاعدة العامة في تحدید الاختصاص >>ینص القانون على خلاف ذلك 

على أن الدعوى  نفسهمن قانون  39الإقلیمي، والتي ترد علیه استثناءات حیث تنص المادة 

ترفع في المحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى علیه أو مكان تسلیم السلعة أو تورید 

الخدمة، وهذا في حالة وجود علاقة تعاقدیة تربط بین المستهلك والمتدخل، أما في حالة عدم 

وجود علاقة تعاقدیة بین المتدخل والمستهلك فإن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الضمان 

  . )2(حكمة التي یقع في دائرتها الفعل الضارهي الم

  

  

 

                                                           

  . 83ص لمرجع السابق، ا، بربارة عبد الرحمان  )1(

  .  133مختار رحماني، المرجع السابق، ص )2(
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 أنواع دعوى الضمان : الفرع الثاني 

أو دعوى التعویض عن ) أولا(للمستهلك الخیار بین أحد الدعویین، دعوى رد المبیع        

 ) . ثانیا(الأضرار التي تسببها المنتوجات المعیبة 

  دعوى رد المبیع : أولا

  .دعوى الرد الجزئي لثمن المنتوج  ، دعوى الرد الكلي للمبیع وإلى قسمینوتنقسم         

  دعوى الرد الكلي للمبیع -1

جسیم والذي یستحیل معه الانتفاع بالمنتوج یكون للمستهلك الحق  في حالة وجود عیب        

 في طلب رد المبیع والمطالبة بالتعویض الذي  یشمل قیمة المنتوج وما لحقه من خسارة وما فاته

  .)1(من كسب، بالإضافة إلى المصروفات القانونیة لدعوى الضمان

والملاحظ أن المشرع في قانون حمایة المستهلك لم ینص على كیفیة رد المنتوج للمتدخل        

  : لكن بالرجوع للقواعد العامة فإنه یتم كالتالي 

حد الخصائص التي توجب إذا كان المنتوج لا یوجد به عیب إنما خالف أ:  رد المنتوج ذاته/ أ 

الضمان فإنه یجب على المستهلك أن یرد المبیع دون تغییر وبجمیع توابعه وملحقاته، أما إذا 

كان المنتوج قابلا للانقسام أو أشیاء متعددة یسهل التفریق بینها دون إحداث ضرر وكان 

  .)2(بعضها معیبا فیقتصر الرد على الأشیاء المعیبة فقط

بشرط أن یكون العیب الذي كان سببا في رد المبیع خارجا عن إرادة  :معیب المنتوج ال رد/ ب 

المستهلك، وأن لا یكون قد رتب على المنتوج حقوق عینیة للغیر لأن ذلك یعد تنازلا ضمنیا عن 

الحق في الرد، وفي حالة حصول ذلك یتجه بعض الفقه إلى إمكانیة المطالبة بالتعویض عما 

وعلى المتدخل أن یرد  ،)3(قیمة المنتوج أو منفعته بسبب العیبلحقه من ضرر بسبب نقص 

  : كاملا كما یلتزم برد المصاریف القانونیة حیث تنقسم إلى قسمین ثمن المنتوج 

                                                           

  .من القانون المدني، البند الخامس والبند السادس 375راجع نص المادة ) 2(

  .  82، ص سمیر كامل، المرجع السابق )2(

  .  82ص  ،المرجع السابق، قرفي مراد  )3(



 الضمان ب  الإلتزام خلال بأحكامالإمسؤولیة المتدخل عن                                                نيالـفصل الــثا

 

58 
  

  .مصروفات أنفقها المستهلك من أجل الحفاظ على المنتوج وصیانته  -

اله من نقل وإرجاع مصروفات أنفقها المستهلك بمناسبة سعیه لإصلاح المنتوج أو استبد -

  . وكذلك مصاریف دعوى الضمان 

كما یرى بعض الفقه أن مصاریف العقد والرسوم القانونیة تدخل ضمن المصروفات       

الواجب ردها، مع وجود اختلاف حول الطبیعة القانونیة لهذه المصروفات فهناك من یعتبرها 

اك من یعتبرها جزءا من بمثابة تعویض عن ما فات من كسب وما لحقه من خسارة وهن

  . )1(الثمن

  دعوى الرد الجزئي لثمن المنتوج  -2 

في حالة فضل المستهلك الاحتفاظ بالمنتوج بسبب العیب غیر الجسیم والذي لا یؤثر في        

صلاحیة المنتوج للاستعمال فإن المتدخل یلتزم في هذه الحالة برد جزء من الثمن ، أي الفرق 

لك وبین ما یجب أن یدفع إذا ما كان المنتوج معیبا ، كما للمستهلك أیضا بین ما دفعه المسته

  . المطالبة بالتعویض عن نقص المنفعة الاقتصادیة المتوقعة والمشروعة 

منفصلة ولكنها تتساوى في أهمیتها وتعیب أما إذا كان المنتوج متكون من عدة أشیاء       

رد الأشیاء المعیبة فقط، أما إذا كان المنتوج أحدها دون الأخر فیكون للمستهلك الحق في 

متكون من عدة أشیاء لا یمكن الفصل بینها، فلا یجوز للمستهلك في هذه الحالة الرد الجزئي 

  . )2(وبالتالي یتجه إلى المطالبة بالرد الكلي

أما في حالة بیع منتوجات بعضها أصلي والأخر تبعي وكان العیب في الفروع دون      

یقتصر الرد على الجزء المعیب فقط، أما إذا كان العیب في الجزء الأصلي للمنتوج الأصل ف

  . )3(یكون للمستهلك الحق في المطالبة بالرد الكلي أو الاحتفاظ بالمنتوج والمطالبة بالتعویض

  

                                                           

 لبنان ، بیروتالحقوقیة ، منشورات الحلبي1المدني الجدید، المجلد لقانون ، الوسیط في شرح االرزاق السنهوريعبد ) 1(

  . 742ص  ،2000

  .  83، المرجع السابق ، ص قرفي مراد  )2(

  . 84المرجع نفسه، ص   )3(
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  دعوى التعویض  :ثانیا

مسؤولیة المنتج مكرر من القانون المدني والتي كرست  140أدرج المشرع الجزائري المادة      

، كما كفل المشرع للمستهلك الحق في رفع دعوى التعویض في حالة )1(عن منتوجاته المعیبة

إصابته بضرر ناتج عن العیب الذي لحق بالمنتوج أثناء مدة الضمان، ویدخل في التعویض 

  . الأضرار المادیة والجسمیة وحتى أضرار عدم الاستفادة من المنتوج طوال فترة إصلاحه 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، نجد أن المتدخل  03-09بتصفح نصوص القانون     

ملزم بتعویض جمیع الأضرار التي قد تلحق المستهلك جراء تعیب منتوجاته، خاصة تلك التي 

  .تسبب ضررا بصحته وأمنه ومصالحه المادیة 

   الإلتزامالتعویض على أساس عدم تنفیذ  -1

  . ضم كل من التعویض العیني والتعویض بمقابلوالذي ی         

بالتعویض العیني هو إعادة الحالة إلى ما كانت علیه، وهي المقصود : التعویض العیني/  أ

بالنسبة للالتزام بالضمان یتمثل في القیام بالتصلیح أو الاستبدال أو رد الثمن، وهذا لا یمنع 

تي تلحقه بسبب تعیب المنتوج ، حیث یطالب المستهلك من المطالبة بالتعویض عن الأضرار ال

بالتعویض بمقابل عند تعذر التنفیذ العیني، حیث أن المتفق علیه لدى الفقه والقضاء أنه من 

غیر الجائز أن یطلب الدائن التنفیذ بمقابل إذا كان المدین على استعداد للتنفیذ التزامه تنفیذا 

لمستهلك في جبر ضرره، إذا الأمر لا یتعلق فالتعویض العیني لا یخدم مصلحة ا ،)2(عینیا

بالتزام لم ینفذه المتدخل المدین بالضمان بقدر ما یتعلق بتعویض الضرر الذي تسبب فیه 

المنتوج المعیب، لهذا فإنه لا یمكن اللجوء إلى مثل هذا التعویض العیني في حالة الضرر 

  . )3(الناتج عن عیب في المنتوج

                                                           

المشرع الجزائري عندما كرس المسؤولیة الخاصة بالمنتج لم یبین نوع الأضرار التي تكون محل للتعویض على خلاف  )1(

  . رنسي نظیره الف

  .  317، ص 2009دار هومة،  ،زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج )2(

   .166ص  السابق،المرجع  نوال،شعباني  )3(
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عویض بمقابل هو السبیل الوحید لجبر الضرر الناتج عن عیب الت :التعویض بمقابل  - ب

  . المنتوج والذي یمكن أن یكون تعویضا نقدیا كما یمكن أن یكون غیر نقدي 

یمكن القول أن التعویض النقدي یشكل الطریقة الأفضل والأمثل : التعویض النقدي /  1- ب

  .)1(علیه المنتوجات من عیوب لجبر الأضرار التي یمكن أن تلحق بالأشخاص جراء ما تنطوي

ه والأصل بإلزام مسبب الضرر بدفع مبلغ من النقود للمضرور مقابل الضرر الذي لحق  وهو

أن یكون هذا المبلغ النقدي دفعة واحدة أو على أقساط، كما یمكن أن یكون في صورة إیراد 

نون المدني من القا 132/1مرتب مدى الحیاة أو لمدة معینة، وهذا طبقا لنص المادة 

 . )2(الجزائري

یمكن تصور التعویض غیر النقدي في حالات عدة، كالحالة  :النقديالتعویض غیر / 2- ب

التي یحكم فیها القاضي في الدعوى المتعلقة بالسب والقذف وذلك بنشر الحكم القاضي بإدانة 

ة التي یعجز المدعى علیه في الصحف، كما یمكن تصوره أیضا في المسؤولیة العقدیة في الحال

  .)3(فیها المدین عن تنفیذ التزامه فیحكم القاضي بفسخ العقد

   التعویض على أساس الضرر -2

ینقسم التعویض عن الأضرار إلى تعویض عن الأضرار المادیة وتعویض ناتج عن      

  . المعنوي الذي یلحق بالمستهلك  الضرر

من  13المنصوص علیها في المادة الضمان جاءت أحكام  :المادیةالتعویض عن الأضرار  -أ

من أجل تحقیق انتفاع المستهلك من المنتوج بصفة تلبي رغبته المشروعة من  03-09القانون 

بالمصالح الاقتصادیة  اقتناء المنتوج، فإن أي إخلال بهذه الأحكام سیؤدي إلى الإضرار

  .للمستهلك

                                                           

   .166شعباني نوال، المرجع السابق، ص  )1(

، ویصح أن یكون یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف << : على أنه  من القانون المدني  132/1تنص المادة   )2(

  .>> التعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیراد مرتبا ، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا 

  . 72مامیش نادیة، المرجع السابق ، ص   )3(
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الناجمة عن  تشمل الأضراروهي  ویقصد بالأضرار المادیة، الأضرار الماسة بالأموال       

عدم صلاحیة المنتوج عن وغالبا ما تكون هذه الأضرار المالیة نتیجة  هلاك المال

  .)2(أو عدم قدرته على أداء الغرض المخصص له ،)1(للاستعمال

ویذهب جانب من الفقه إلى تحدید الأضرار المالیة في المصاریف أو الخلل الذي یلحق       

  .  ة عیب یخفض من قیمة المنتوجبالمستهلك نتیج

ترتبط الأضرار المعنویة بالسلامة النفسیة للمتضرر وهو : التعویض عن الأضرار المعنویة - ب

 الداخلیة الضرر الذي یلحق الشخص في غیر حقوقه المالیة، وإنما یصیبه في حساسیته

  . سارة مادیةكالشعور أو العاطفة أو الكرامة أو الشرف أو السمعة، دون أن یثبت له خ

ذهب القضاء الفرنسي إلى إقرار مبدأ التعویض عن الأضرار الماسة بجمال الشخص      

حیث أقر في أحد أحكامه بالتعویض عن الضرر المعنوي لفتاة أصیبت بحروق نتیجة سوء 

وبالرجوع إلى  ،)3(وهو ما یعد توسعا في تعویض الأضرار المعنویة, تحضیر وصفة طبیة

المنتوج مس ییجب أن لا << :منه والتي تنص على أنه 19وخاصة المادة  03- 09القانون 

  .)4(>>المقدم للمستهلك بمصلحته المادیة وأن لا یسبب له ضررا معنویا 

 09-18المعدل والمتتم للقانون  09- 18كما أضافت المادة بعد تعدیلها بموجب القانون      

لیة القانونیة من الآلیات الحمائیة التي تمكن حیث تعتبر هذه الآ، )5(حق المستهلك في العدول

                                                           

  . 115محمد بودالي، المرجع السابق ، ص   )1(

كلیة  دكتوراه،لنیل شهادة رسالة  وسلامته،أمن المستهلك النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة ب طیب،ولد عمر  )2(

  .188ص  ،2010 تلمسان،جامعة  السیاسیة،الحقوق والعلوم 

  . 202ص  ،، المرجع السابقطیبولد عمر  )3(

" الخدمة " هو ذكر مصطلح  09- 18قبل تعدیلها بالقانون رقم 03-09من القانون  19یعاب على نص المادة كان ما  )4(

  . وقد تم استدراكه بموجب هذا التعدیل  وهو خطأ طالما وقع فیه المشرع الجزائري" لمنتوج ا" بدل 

العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما << :العدول على أنه  03-09من القانون  19/2عرفت المادة ) 5(

  .  >>دون وجه سبب 
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التفكیر في طلبه وإعادة النظر في قبوله وذلك تجنبا للنتائج  المستهلك من مراجعة اختیاراته و

  .)1(التي یمكن أن تنجر عن القبول المتسرع

من وعلیه من حق المستهلك خلال المدة المحددة للعدول إنهاء العقد والمطالبة بما دفع        

ثمن مقابل رد المنتج، ولا یجوز إلزام المستهلك دفع أي تعویض بسبب ممارسة هذا الحق مادام  

  .)2(ضمن احترام شروط التعاقدیمارس حقه 

كما یجب على المتدخل تعویض الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع ، حیث یعرف        

أو التأخر في الوفاء به مالم  الإلتزامبالضرر المباشر بأنه ذلك الضرر الناتج عن عدم الوفاء 

  .)3(یستطع المستهلك توقیه ببذل جهدا معقول 

   تقدیر التعویض -3

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد << :من القانون المدني على أنه 182تنص المادة        

انون على من نفس الق 183، كما تنص المادة >>.....أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیه في العقد أو في اتفاق << :أنه

  :عویض بإحدى الطرق الثلاث الآتیة، وعلیه یتم الت>>......لاحق

تلجأ بعض التشریعات الوضعیة إلى جعل التعویض : التقدیر القانوني لقیمة التعویض-أ

بتقدیره تقدیرا إجمالیا، مثل ما هو معمول به في حالة متضمنا في أحكام نصوصها وذلك 

  . )4(وهذا ماهو معمول به في القانون المصري الإلتزامالتأخر عن الوفاء ب

والحقیقة أننا لا نجد مثل هذه الطریقة في التعویض عن الأضرار التي تلحق المستهلك         

  . ض بهذا الشأن للقاضيبمناسبة عیب في السلعة، فالمشرع الجزائري ترك التعوی

  

                                                           

، تخصص أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراهتجة عن المنتجات المعیبة، عمار زعبي، حمایة المستهلك من الأضرار النا) 1(

  . 131، ص 2013-2012، بسكرة ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر قانون الأعمال

دفعه للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد ودون << :على أنه 19/3تنص المادة  )2(

  .  >>مصاریف إضافیة 

  . 450علي فتاك، المرجع السابق، ص  )3(

  . 321، صزاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، المرجع السابق )4(
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  التقدیر الإتفاقي لقیمة التعویض  -ب

وتقدیر التعویض في نطاق المسؤولیة العقدیة یمكن أن یكون أثناء   إمكانیة تحدید      

، ولكن ة إخلال أحد المتعاقدین بالتزامه، كما یمكن أن یكون لاحقا للعقد وذلك في حالعاقدالت

التي تسببها المنتوجات، خاصة في مجال  المتعلق بالأضراري حالة التعویض یستحیل تطبیقه ف

حمایة المستهلك وذلك لاعتبار أن المتضرر من العیب الموجود في المنتوج لیس دائما هو 

المستهلك الذي تربطه علاقة عقدیة مباشرة مع المتدخل، وهو ما یستحیل معه التقدیر الإتفاقي 

  .في التعویض 

الناتجة عن إعماله في مجال الأضرار  یض الإتفاقي لا یمكنلي فإن التعو وبالتا      

  .المنتوجات المعیبة 

  التقدیر القضائي لقیمة التعویض  -ج

یبدو أنه من غیر الممكن إعمال الطریقتین السابقتین في تقدیر تعویض الضرر          

من  182دة وبالتالي فإن مسألة تقدیر التعویض تبقى سلطة تقدیریة للقاضي حسب نص الما

سالفة الذكر، والتقدیر القضائي یمكن إعماله في المسؤولیة العقدیة وهو المبدأ  القانون المدني

  .)1(والأصل، كما یمكن إعماله في المسؤولیة التقصیریة

وتقدیر القاضي للتعویض یكون دون رقابة المحكمة العلیا، وإنما یكون بناء على        

ف الملابسة والضرر المتغیر والوقت الذي یقیم فیه وكذا النفقة عناصر معینة من بینها الظرو 

أو حسنها فإنه لا یعتد بها في مجال الأضرار التي ) المحترف(المؤقتة، أما سوء نیة المتدخل 

  .)2(تلحق الأشخاص جراء العیوب الموجودة في المنتجات

ي قیام المسؤولیة بغض ولا یدخل في التقدیر القضائي جسامة الخطأ لأن الخطأ ركن ف      

 النظر عن مداه، فالمعیار المعتمد علیه في التقدیر هو جسامة الضرر فیكون التعویض على

  .أساس الضرر لا على أساس الخطأ

 

                                                           

  .  323ص ،، المرجع السابقالمدنیة للمنتج زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة  )1( 

  . 90ص , ، المرجع السابقحلیمي ربیعة  )2( 
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 المبحث الثاني 

  مانضالإلزامیة بائیة عن إخلال المتدخل المسؤولیة الجز  

ار القانونیة المترتبة عن توافر أركان بتحمل الآث الإلتزامتعرف المسؤولیة الجزائیة بأنها       

فرض عقوبة أو تدابیر احترازیة حددها المشرع في حال  تزاملالإالجریمة، یكون موضوع هذا 

  .)1(قیام مسؤولیة أي شخص

لقد أوجد المشرع الضمان الخاص بالسلع والخدمات ونظمه بأحكام خاصة تبین كیفیة       

الأحكام هو أمر متصور بل هو الغالب فقد رتب المشرع  وضعه حیز التنفیذ، ولأن مخالفة هذه

على كل مخالفة لأحكام هذا الضمان جزاء جنائیا یتمثل في عدم احترام الأحكام المنظمة 

یشكل مخالفات حسب ماهو منصوص علیه في قواعد  16إلى  13للضمان في المواد من 

نظیم الضمان تحیل فیما یتعلق حمایة المستهلك وقمع الغش ، كما أن المراسیم المتعلقة بت

بمخالفة الأحكام التي تتضمنها على العقوبات الواردة في قانون حمایة المستهلك، غیر أن 

المشرع مكن الأعوان المختصین من إمكانیة إنهاء هذه المخالفة عن طریق غرامة الصلح وذلك 

  . بشروط معینة 

  الدعوى الجزائیة : المطلب الأول

الحمایة الجزائیة في توفیر الأمان بالنسبة للمستهلك، تدخل المشرع من  نظرا لأهمیة      

ات التي الإلتزامخلال تجریمه لكل مخالفة لإلزامیة الضمان وخدمة ما بعد البیع على غرار باقي 

، لهذا سنتناول كیفیة نص علیها، وذلك بآلیات وكیفیات تراعي خصوصیة العلاقة الاستهلاكیة

، ومتى ثبتت مخالفة المتدخل یتم ردعه ) الفرع الأول(خالف جزائیا في متابعة المتدخل الم

 ).الفرع الثاني( بتوقیع العقوبات المقررة علیه في 

  

  

                                                           

  . 200أرزقي الزوبیر، المرجع السابق، ص  (1)
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   كیفیة متابعة المتدخل المخالف جزائیا : الفرع الأول 

تقوم النیابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع بمتابعة المخالف على أساس الخطأ         

  .رع لم یورد إجراءات خاصة تنفرد بها الهیئات القضائیة في هذا المجالوالمش

ات التي یفرضها قانون حمایة المستهلك یتم تحریك الإلتزاموإنما بمجرد ثبوت الإخلال ب       

  .  الدعوى العمومیة ویمكن للمتضرر أو جمعیات حمایة المستهلك أن یتأسسا كطرف مدني

  لیة الجزائیة للمتدخل الخطأ الموجب للمسؤو : أولا

جعل المشرع الجزائري مسؤولیة المتدخل الجزائیة عن إخلاله بإلزامیة الضمان قائمة على       

ات التي فرضها قانون حمایة المستهلك الإلتزامأساس الخطأ، فتقوم مسؤولیته بمجرد الإخلال ب

بینهما من حیث وقمع الغش عن خطأه العمدي وغیر العمدي، فالمشرع الجزائري قد سوى 

    .)1(العقاب

وقد یكون الخطأ الذي یتحقق به المسؤولیة الجزائیة إیجابیا كفعل شيء ینهى عنه        

القانون كالإنقاص من فترة الضمان، أو سلبیا عند الامتناع عن القیام بشيء یفرضه القانون 

  . كالامتناع عن تسلیم شهادة الضمان

المسؤولیة الجزائیة للمتدخل توفر عنصر الخطأ والمتمثل في نستنتج أنه یكفي لقیام         

، سواء كان الخطأ عمدیا أولا وسواء ترتب عن ذلك إضرار إخلاله بالواجبات الملقاة على عاتقه

بالمستهلك أم لم یترتب، وهي كلها قواعد تم إقرارها من أجل ردع المخالفین وتوفیر حمایة أكبر 

  .قق بمجرد مخالفة النص القانوني للمستهلكین، إذ یمكن أن نعتبر أن الخطأ قد تح

  تحریك الدعوى العمومیة : ثانیا

د بتحریك الدعوى العمومیة بدایة الإجراءات باستعمال الدعوى وهي نقطة البدایة یقص        

للقیام بأول عمل إجرائي لرفع الدعوى حینما یؤدي تصرف المتدخل إلى انتهاك مصالح 

                                                           

  . 129شعباني نوال، المرجع السابق، ص  (1) 
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، أو عدم دفع مبلغ غرامة )1(عدم تنفیذه المستهلكین بارتكابه جریمة مخالفة إلزامیة الضمان أو

  .من قبل المصالح المؤهلة بذلك المصالحة المفروضة 

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع ویقوم وكیل الجمهوریة بتحریكها بعد       

إبلاغه بالمخالفة ،وذلك عن طریق التوجیهات التي یتلقاها من الغیر والتي یمكن أن تتخذ شكل 

ستهلك من المخالفة، أو عن طریق التصریحات المعلومة أو المجهولة أو عن طریق شكوى الم

محضر أو تقریر موجه إلیه من طرف أعوان قمع الغش كضباط الشرطة القضائیة وأعوان 

  . أو عن طریق جمعیات حمایة المستهلك، .....الجمارك وأعوان المدیریات الولائیة للتجارة

لفة ویباشر بنفسه یقرر وكیل الجمهوریة بعد الإطلاع على الملف ما سیتخذه بشأن المخا      

أو یأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري ویبلغ الجهات القضائیة المختصة 

  . )2(بالتحقیق أو المحاكمة

  شكوى المستهلك المصحوبة بإدعاء مدني  -1

إذا تضرر المستهلك من الجریمة التي ارتكبها المتدخل یمكنه أن یدعي أمام قاضي        

ء لبا إیاه بالتعویض الذي یشمل ما دفعه من ثمن وكذا الخسارة اللاحقة به من جراالتحقیق مطا

  .إخلال المتدخل بإلزامیة الضمان

یقوم قاضي التحقیق بعرض شكوى المدعي المدني على وكیل الجمهوریة الذي  حیث        

نیابة أمرا یبدي رأیه بشأنها ، وإذا لم یكن قاضي التحقیق مختصا أصدر بعد سماع طلبات ال

 77بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائیة التي یراها مختصة حسب ما نصت علیه المادة 

  . )3(من قانون الإجراءات الجزائیة

  

                                                           

ني، المنافسة وحمایة ، الملتقى الوط 03-09خالدي فتیحة، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل أحكام القانون  )1(

  .379، ص 2009نوفمبر  17/18جامعة بجایة، المستهلك،

  . 131سابق ، ص شعباني نوال، المرجع ال )2(

 77، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل والمتمم ، جاءت المادة  1966یونیو  8، المؤرخ في  155-66الأمر  )3(

أصدر بعد سماع طلبات النیابة العمة أمرا  40إذا لم یكن قاضي التحقیق مختصا طبقا لنص المادة << :منه تنص على أنه 

  . >>الجهة القضائیة التي یراها مختصة بقبول الإدعاء المدني  بإحالة المدعي المدني إلى
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   أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة-2

هم المكلفین بمهمة إن أعوان قمع الغش التابعین لمصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش         

لبحث ورقابة ومعاینة المخالفات المتعلقة بالضمان وخدمة ما بعد البیع وإثباتها في محاضر ا

بإجراءات الردع، ولها دور فعال في  وتحویل هذه الأخیرة إلى مصلحة المنازعات التي تتكفل

ذه التطبیق الفعلي للقواعد القانونیة التي تكفل حمایة المستهلك، لأنها الجهة المنوط بها تنفیذ ه

القوانین من ناحیة، ولأن قدرتها على دقة وسلامة التنفیذ تنقل الحمایة من مجال التشریع إلى 

  . الواقع الفعلي الذي یحقق الحمایة میدانیا 

أن أعوان قمع الغش مكلفون برقابة المتدخلین، حیث أنه یتم تفویضهم بالعمل  عتبارإوب        

د تأدیتهم الیمین أمام المحكمة الإداریة وتسلم لهم هذه طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة بع

، ویتمتع الأعوان المؤهلون للبحث )1(الأخیرة إشهادا یوضع على بطاقة التفویض بالعمل

والمعاینة بالحمایة القانونیة من جمیع أشكال الضغط أو التهدید التي قد تعیق أداء مهامهم  

، وقد أوكلت لهم بموجب أحكام قانون حمایة )2(عمومیةبإمكانهم طلب تدخل القوة الوعند الحاجة 

 .حث والمعاینة وإثباتها في محاضرالمستهلك وقمع الغش مهمة الب

   من طرف جمعیات حمایة المستهلك -3

لها القانون بالصفة  اعترفمنح القانون لجمعیات حمایة المستهلك حق التقاضي، حیث         

ماعیة للمستهلكین بالرغم من أنه تراجع عن الإطلاق الذي التمثیلیة للدفاع عن المصالح الج

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك في  02- 89من القانون  12/2كانت تمنحه المادة 

في التأسیس كطرف  03-09من القانون  23رفع الدعاوى للجمعیات حیث حصرته المادة 

  . )3(ام الجهات القضائیةستهلكین أممدني للتعویض عن الأضرار المشتركة للم

 

                                                           

  . ، المرجع السابق03-09من القانون  26المادة  )1(

   .، المرجع السابق03-09من القانون  27المادة  )2(

فیها أضرار فردیة  تسبب  عدة مستهلكین وأعندما یتعرض مستهلك  <<:  على أنه 03-09من القانون  23تنص المادة ) 3(

  .  >>نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن جمعیات حمابة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني
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  وتجربة المنتوج جریمة مخالفة إلزامیة الضمان : الفرع الثاني 

 03-09على التوالي من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  76و 75نصت المادتین       

على جریمة مخالفة إلزامیة الضمان ومخالفة إلزامیة تجربة المنتوج ، حیث سنتطرق لأركان هذه 

  ). ثانیا(قبل تحدید الجزاء الذي یرتبه اقتراف المتدخل لهذه الجریمة ) أولا(الجریمة 

  أركان جریمة مخالفة إلزامیة الضمان وتجربة المنتوج  : أولا

توجب النصوص القانونیة على المتدخل احترام حق المستهلك في الضمان  :الركن المادي  -1

 75الضمان المنصوص علیها في المادتین فإن هو خالف هذه الأحكام عد مرتكبا لجریمة عدم 

، فهاذین النصین یشكلان الركن الشرعي لهذه الجریمة، حیث نصت 03-09من القانون  76و

إلى خمسمائة ) دج100.000(یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار<< : على ما یلي  75المادة 

المنتوج المنصوص كل من یخالف إلزامیة الضمان أو تنفیذ ضمان ) دج500.000(ألف دینار

  .>>من هذا القانون  13علیه في المادة 

أعلاه أن جریمة الضمان تقوم عند عدم احترام المتدخل  75یفهم من نص المادة          

- 09من القانون  13إلزامیة الضمان أو عدم احترام المتدخل للأوجه التي نصت علیها المادة 

ین هما اللذان یشكلان الركن المادي لجریمة عدم في تنفیذ إلزامیة الضمان، فهاذین الفعل 03

  .الضمان

یعاقب بغرامة من خمسین << :على أنهنفسه من نفس القانون  76كما نصت المادة          

كل من یخالف إلزامیة تجربة ) دج100.000(إلى مائة ألف دینار) دج50.000(ألف دینار

  .>>ون من هذا القان 15المنتوج المنصوص علیها في المادة 

فیما یتعلق بمخالفة أحكام هذا  )1(327-13من المرسوم  25كما أحالت المادة          

، وبهذا فإنه یشكل ركنا مادیا لجریمة عدم الضمان كل خرق 76و 75المرسوم على المادة 

لأحكام هذا المرسوم، ویدخل ضمن الركن المادي لهذه الجریمة عدم تسلیم شهادة الضمان وعدم 

                                                           

كل إخلال بأحكام هذا المرسوم یعاقب علیه وفقا لأحكام << :على ما یلي  327- 13من المرسوم  25نصت المادة  )1(

 75والمذكور أعلاه لاسیما المادتین   2009فبرایر سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  03- 09القانون رقم 

  .>>منه  76و
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الآجال المنصوص علیها فیما یتعلق بالحد الأدنى للضمان، ویدخل في الركن المادي احترام 

  . المذكور أعلاهأیضا كل مخالفة  للالتزامات التي تفرضها علیه نصوص المرسوم 

 الركن المعنوي  -2

لحصول على شهادة الضمان وكل امتناع من ایمكن القول بأن كل منع للمستهلك من        

تنفیذ الضمان أو تجربة المنتوج یكفي لقیام الركن المعنوي، وهذا لأن المتدخلین المتدخل عن 

  . یعلمون جزاء مخالفة هذه الأحكام 

ویرى البعض أن الركن المعنوي لجریمة عدم الضمان یتمثل في ارتكاب المتدخل وهو        

لخرق هذه القواعد  ، غیر أن البعض لا یشترط اتجاه نیة المتدخل أو إدراكه)1(في إدراك تام

، بل یكفي قیام المتدخل بعدم احترام هذه القواعد حتى حتى یعد مرتكب لجریمة عدم الضمان

  .نوي لا وجود له في هذه الجریمة تقوم مسؤولیته، أي أن الركن المع

فالجریمة الاقتصادیة لم یبقى الركن المعنوي فیها محافظا على خصوصیته ومعاییره          

نظرا لما أصبح یتمیز به من ضعف، وذلك أن الخطأ مستبعد في الجرائم الاقتصادیة الأصولیة 

  .طابع المادي للجریمة الاقتصادیةلیكرس ال

 الضمان   بإلزامیةالعقوبات المقررة لجرائم الإخلال : ثانیا 

یة بعدما تم تحدید الجرائم المتعلقة بالإخلال بأحكام إلزامیة الضمان ،عمل قانون حما       

المستهلك وقمع الغش على فرض تدابیر وقائیة لضمان سلامة المستهلك، غیر أن هذه التدابیر 

لا تغني عن العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، حیث 

المتعلق بالقواعد العامة  02- 89جاء المشرع بجزاءات جدیدة لم تكن موجودة في القانون 

لمستهلك، وبما أن كل مقتن لآلة أو جهاز أو مركبة أو أي وسیلة أخرى له الحق في لحمایة ا

هو  ات صارمة منها ماهو أصلي ومنها ماسنت له عقوب الإلتزامالضمان، ولضمان احترام هذا 

  . تكمیلي 

  

                                                           

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09دراسة مقارنه في ضوء القانون (فتیحة، الحمایة الجزائیة للمستهلك ، خالدي  )1(

  . 49، ص 2012أكلي محند أو الحاج ،   ، مجلة معارف ، العدد الثامن ، المركز الجامعي بالبویرة)الغش
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   العقوبات الأصلیة -1

 75في المواد  03-09تتمثل العقوبات الأصلیة في غرامات مالیة نص علیها القانون         

، حیث تمثل كل من جریمة مخالفة إلزامیة الضمان وجریمة مخالفة تجربة المنتوج وصف 76و

دج إلى خمسمائة ألف ) 100.000(جنائي لجنحة معاقب على الأولى بغرامة من مائة ألف 

دج إلى مائة ) 50.000(دج، أما الثانیة فیعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف) 500.000(

دج، كل من یمتنع عن تمكین المستهلك من تجربة المنتوج وتضاعف هذه ) 100.000(ألف 

أخرى لها علاقة بنشاطه مخالفة بالمتدخل  یقوم، ویقصد بالعود هنا أن )1(الغرامة في حالة العود

وفي هذه الحالة خلال الخمس سنوات التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط ،

 .مات المنصوص علیها في الحالة البسیطة ترفع إلى الضعففإن الغرا

   العقوبات التكمیلیة -2

وتتمثل هذه العقوبات في الشطب من السجل التجاري للمخالف یأمر به القاضي        

طبقا لأحكام المادة << : على أنه  03-09من القانون  85المختص، حیث نصت المادة 

مات المنصوص علیها في أحكام هذا القانون، وفي حالة من قانون العقوبات تضم الغرا 36

العود تضاعف الغرامات ویمكن الجهة القضائیة المختصة إعلان شطب السجل التجاري 

  .>>للمخالف 

إذا كان المشرع قد جعل من عدم تنفیذ الضمان وعدم تمكین المستهلك من تجربة            

ن جهة أخرى على إمكانیة انقضاء هاتین فإنه نص م المنتوج جریمتین معاقب علیهما،

  . الجریمتین عن طریق غرامة الصلح 

  

  

  

                                                           

من قانون العقوبات، تضم الغرامات  36طبقا لأحكام المادة <<  : على أنه 03- 09من القانون  85تنص المادة  )1(

  . >>المنصوص علیها في أحكام هذا القانون وفي حالة العود تضاعف الغرامات 
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  غرامة الصلح : المطلب الثاني

المصالحة من الأسالیب المبتكرة من طرف المشرع الجزائري لحل النزاعات بعیدا  تعتبر        

التي  )1(من قانون الإجراءات الجزائیة 06عن القضاء، حیث تستمد شرعیتها من المادة 

لأول  03-09اعتبرتها من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة، حیث جاء بها القانون 

مرة لحل النزاعات المتعلقة بالاستهلاك یفرضها الأعوان المؤهلون للبحث والمعاینة إذا توفرت 

مجموعة من الشروط منها ما یخص مضمون المخالفة ومنها ما یخص أطرافها، ولا بد من 

  ) . الفرع الثاني(قبل دراسة إجراءات اتخاذها ) الفرع الأول(رق إلى مفهوم غرامة الصلح التط

  مفهوم غرامة الصلح   :الأولالفرع 

   .ثانیالتحدید مفهوم غرامة الصلح نقوم أولا بتعریفها ثم تحدید شروط تطبیقها        

  تعریف غرامة الصلح  :أولا

المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا مالیا  تعرف غرامة الصلح بأنها إلزام      

، وهي غرامة مالیة توقع من )2(معینا، بحیث تخضع في فرضها للسلطة التقدیریة للعون الإداري

طرف ضباط الشرطة القضائیة والأعوان المنصوص علیهم قانونا وأعوان قمع الغش ضد 

 )3(حیث تنقضي الدعوى العمومیة 03- 09نون مرتكب المخالفة المعاقب علیها طبقا لأحكام القا

في حالة التزام مرتكب المخالفة بتسدید مبلغ غرامة الصلح في الآجال وفق الشروط المحددة 

 . )4(قانونا

  شروط تطبیق غرامة الصلح  :ثانیا

  لا یمكن فرض غرامة الصلح << :أنهعلى  03-09من القانون  86المادة تنص       

                                                           

كما << : فقرتها الأخیرة  المعدل والمتمم في 155-66من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من الأمر  6تنص المادة  )1(

  . >> یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

 القانون،من هذا  25یمكن الأعوان المنصوص علیهم في المادة << :على أنه 03- 09من القانون  86تنص المادة  )2(

  .>>حكام هذا القانون فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب علیها طبقا لأ

تنقضي الدعوى العمومیة إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح << :أنهعلى  03- 09من القانون  93نصت علیه المادة  )3(

  .>>أعلاه  92في الآجال والشروط المحددة في المادة 

  . 375ص  السابق،المرجع  علي،حساني   )4(



 الضمان ب  الإلتزام خلال بأحكامالإمسؤولیة المتدخل عن                                                نيالـفصل الــثا

 

72 
  

ة المسجلة تعرض صاحبها إما إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة وإما إذا كانت المخالف -

  .الأملاكتتعلق بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو 

  .الصلحفي حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في احدها على الأقل إجراء غرامة  -

 .  >> في حالة العود -

حالات معینة لا یمكن فیها  نستخلص من نص المادة السابق أن المشرع قد حدد       

حیث یمكن فرض غرامة الصلح في جمیع الحالات  الصلح،للأعوان المختصین فرض غرامة 

  .التالیةما عدا الحالات 

   حالة تعرض مرتكب المخالفة لعقوبة غیر مالیة -1

الحبس لا یمكن للإدارة فرض غرامة الصلح إذا كانت المخالفة المسجلة تشمل جزاء مثل       

إذا تعلق الأمر بمخالفة تمنح الشخص المتضرر الحق في المطالبة بالتعویض جراء ما  كذلكو 

  .لحقه من أضرار في جسمه أو ماله

  حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحداها غرامة الصلح  -2

لا إذا تعددت المخالفات المرتكبة من قبل المتدخل وكان من بینها مخالفة واحدة أو أكثر       

یمكن أن یقرر فیها غرامة الصلح، فإن المتدخل في هذه الحالة لا یستفید من إجراء الصلح 

  . لفة الذكرالفقرة الثالثة السا 87وذلك عقابا له حسب نص المادة 

  حالة العود -3

المؤرخ  06-10المعدل والمتمم بموجب القانون  02-04من القانون  47عرفت المادة      

قیام حالة عود في مفهوم هذا القانون  یعد<<  : حالة العود على أنه )1(2010أوت  15في 

العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتین التي تلي انقضاء العقوبة 

  . >>السابقة المتعلقة بنفس النشاط 

                                                           

، یعدل ویتمم 2010أوت  18، مؤرخة في 46، عدد جریدة رسمیة،2010 أوت 15، مؤرخ في 06-10القانون رقم  )1(

، 41، عددجریدة رسمیةیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ، 2004یونیو  23، المؤرخ في 02-04القانون رقم 

  .  2004جوان  27المؤرخة في 
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و ه 03-09من القانون  85ویرى بعض الدارسین أن المقصود بالعود في المادة        

مخالفة "التي جاءت بعبارة  02-04من القانون  47معاودة نفس المخالفة على عكس المادة 

هي أن یرتكب المتدخل مخالفة ویحكم  في مفهوم قانون المستهلك أي أن حالة العود ،"أخرى

ولكن تم استدراك هذا  ،)1(علیه بالعقوبة وقبل مرور سنة من إدانته یعید ارتكاب نفس المخالفة

 09-18بموجب القانون  03- 09من القانون 85ن بین القوانین حیث عدلت المادة التبای

یعد في حالة عود في مفهوم هذا القانون قیام المتدخل بمخالفة أخرى لها  <<:لتصبح كالتالي 

علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس 

 . >>النشاط

 إجراءات فرض غرامة الصلح :  الفرع الثاني

  . یجب التطرق أولا إلى كیفیة فرض غرامة الصلح ثم إلى أثارها ثانیا       

  كیفیة فرض غرامة الصلح : أولا 

  فرض الغرامة  -1

تعتبر غرامة الصلح أو المصالحة بالنسبة للأعوان المؤهلین بفرضها إجراء اختیاري وهذا        

  .03-09من القانون  86المستعملة في المادة " كنیم"ما نستخلصه من عبارة 

أو التفاوض  اعتراض علیهأما بالنسبة للمتدخل فتعتبر إجراء قمعي لأنه لا یمكن الإ       

بشأنها باعتبارها محددة بنص قانوني، فإجراء المصالحة یمتاز بطابع خاص وذلك لإلزامیتها 

المحدد یحال الملف إلى الجهة القضائیة وعدم جواز الطعن فیها، وإذا لم تسدد في الأجل 

  . المختصة وترفع الغرامة إلى حدها الأقصى 

  

  

  

                                                           

یعتبر في حالة العود   <<:الممارسات على أنه الذي یحدد القواعد المطبقة على 02-04القانون  من 47/2المادة   (1)

  .  >> بمفهوم هذا القانون، كل عون اقتصادي یقوم بمخالفة اخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ اقل من سنة
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   إنذار المتدخل بدفع غرامة الصلح -2

من قبل المصالح  )1(03-09من القانون رقم  90یكون التبلیغ حسب نص المادة         

یام من تاریخ تحریر أ 7لا تتجاوز  قانونیة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش، في مدة

محضر المخالفة المرتكبة، كما حددت نفس المادة البیانات الإلزامیة في الإنذار وهي محل 

مقدار مبلغ الغرامة  و الأساس القانوني المعتمد و إقامة المخالف وتاریخ وسبب المخالفة

مكن تخلف ذكرت هذه البیانات على سبیل الحصر ولا ی و ،آجال وكیفیات التسدید و المفروضة

  . إحداها وإلا اعتبر الإنذار معیبا ولا یمكن الاحتجاج به

  آجال التسدید وكیفیته-3

مبلغ غرامة الصلح تحدیدا دقیقا ولم یترك ذلك محل  03-09حدد المشرع في القانون         

  .دارة أو محل تفاوض بین الطرفینتقدیر للإ

انعدام -<< : سادسة منها على ما یليفي الفقرة الخامسة وال 88حیث نصت المادة        

ثلاثمائة ألف دینار : من هذا القانون 75عدم تنفیذه المعاقب علیه في المادة  الضمان أو

  ) .دج300.000(

خمسون ألف دینار  :من هذا القانون 76عدم تجربة المنتوج المعاقب علیها في المادة  -

  . >>) دج50.000(

-15السالفة الذكر قد تم تعدیلها بموجب الأمر رقم  88مادة أن ال إلىوتجدر الإشارة         

 الإلتزام، حیث حدد مبلغ الغرامة فیما یخص )2(2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01

  ). دج300.000(بعدما كانت ) دج100.000(بالضمان بمائة ألف دینار 

                                                           

تبلغ المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المخالف في أجل لا << :على أنه 03-09من القانون  90المادة  )1(

 أیام ابتداء من تاریخ تحریر المحضر إنذار برسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام یبین فیه محل إقامته 7 یتعدى سبعة

ومراجع النصوص المطبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة علیة وكذا آجال وكیفیات التسدید المحددة  ومكان وتاریخ وسبب المخالفة،

  .  >>أدناه  92في المادة 

، 40عدد  جریدة رسمیة،  2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 23، المؤرخ في  01- 15الأمر رقم  )2(

ایة المتعلق بحم 03- 09من القانون رقم  88منه تعدل أحكام المادة  75، جاءت المادة 2015یولیو 23الصادرة بتاریخ 

   .المستهلك وقمع الغش
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ت، في اجزئته وتقسیطه على دفعیدفع مبلغ غرامة الصلح دفعة واحدة أي لا یقبل ت          

استلام الإنذار، وإذا سجلت عدة غرامات مصالحة في نفس  أجل ثلاثین یوما من تاریخ

المحضر فتدفع كلها دفعة واحدة، ویدفع لدى قباضة الضرائب لمكان ارتكاب المخالفة، فإذا قام 

ن یعلم المصالح المتدخل المخالف بدفع الغرامة في الآجال المحددة فعلى قابض الضرائب أ

أیام من تاریخ دفع الغرامة   )10(المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بذلك في أجل عشرة 

یوما من تاریخ استلام  45وفي حالة عدم حصول ذلك فإن مصالح حمایة المستهلك وبعد مرور

  .  )1( الإنذار إرسال الملف إلى الجهة القضائیة المختصة

  آثار غرامة الصلح : ثانیا

یترتب على فرض غرامة الصلح آثارا، وتختلف هذه الآثار باختلاف أطرافها، حیث إذا          

فرضت غرامة الصلح وكانت صحیحة وتمت وفقا للشروط التي یتطلبها القانون، فإنه یحل 

النزاع بین المتدخل المخالف والإدارة التي فرضتها دون الحاجة لعرضه على القضاء، ومن ثمة 

 . ها وآثارها على الغیر إن وجدتمر دراسة الآثار بین طرفییتطلب الأ

   الصلح بالنسبة لطرفیه آثار -1

على المصالحة الجزائیة هو حسم النزاع، وبالتالي انقضاء الدعوى إن أهم ما یترتب   

  .غرامة المالیة بالنسبة للإدارة العمومیة بالنسبة للمتدخل وتحصیل ال

لصلح یؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة سواء تمت قبل ا: انقضاء الدعوى العمومیة/أ

المتابعة القضائیة أو بعدها أو حتى بعد صدور حكم قضائي مالم یحز قوة الشيء المقضي 

من القانون  92، فإذا تمت المصالحة وتم تسدید المبلغ في الآجال المحددة حسب المادة )2(فیه

فإذا لم یتم التسدید في الآجال المحددة ، معنیةفإن الملف یحفظ على مستوى الإدارة ال 09-03

  . )3(یحال الملف إلى الجهة القضائیة، وفي هذه الحالة ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى

                                                           

  . مرجع السابق، ال03- 09من القانون  92و 89المادتین   )1(

سمیحة علال، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، جامعة ) 2(

  .  166، ص 2005- 2004، منتوري قسنطینة

أدناه یرسل  92ة إذا لم تسدد غرامة الصلح في الآجل المحدد في الماد<< :تنص على أنه 03- 09من القانون  86المادة  )3(

  . >>وفي هذه الحالة ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى ، المحضر إلى الجهة القضائیة المختصة 
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یعتبر تحصیل مبلغ الصلح من طرف الإدارة هو الأثر : تحصیل الغرامة من طرف الإدارة /ب

تنتقل إلى  -الغرامة  - نت ملكیتهاالذي تجنیه تلك الإدارة من غرامة المصالحة حتى وإن كا

 . الخزینة العمومیة،بحیث لم یترك المشرع المجال مفتوح للتفاوض حولها بل حددها تحدیدا دقیقا

  الصلح بالنسبة للغیر  آثار -2

حسب القواعد العامة فإن آثار المصالحة لا تنصرف إلى غیر المتعاقدین، وتنحصر         

والغیر یقصد بهم الشركاء ، ولذا فإن  ، ینتفع الغیر ولا یضار بهاآثارها بالنسبة لطرفیها، فلا

المصالحة التي تتم مع أحد المتدخلین لا تمنع من متابعة متدخل آخر كان مشاركا في ارتكاب 

المخالفة، لأن انقضاء الدعوى العمومیة یخص فقط المتدخل المتصالح، كما أن الغیر الذي لا 

لحة على أحد المتدخلین اضررا من فرضها، فإذا فرضت غرامة المصینتفع بالمصالحة لا یلحقه 

  . )1(فإن الشركاء لا یلتزمون بما ترتب عن تلك الغرامة من آثار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .169، ص سمیحة علال، المرجع السابق) 1(
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         ملخص الفصل

من خلال دراسة الفصل الثاني المتضمن مسؤولیة المتدخل عن الإخلال یتضح            

ئري قد تدخل بالتجریم والعقاب من أجل حمایة المصالح الضمان أن المشرع الجزابإلزامیة 

الحیویة للمجتمع والفرد وذلك عندما یقدر عدم كفایة الحمایة غیر الجنائیة التي تكفلها فروع 

  .القانون الأخرى

حیث أنه منح للمستهلك حق متابعة المتدخل لاسیما إذا تعلق الأمر بإصلاح المنتوج أو        

ع ثمنه، حیث یكون من حق المستهلك المضرور أن یطالب بالتعویض في إسستبداله أو إرجا

  .حالة إخلال المتدخل بإلزامیة الضمان

متدخل من أجل إخباره بوجود على المستهلك المبادرة إلى تقدیم شكوى أو طلب إلى ال      

التأكد من ل ، ولهذا الأخیر تنفیذ إلزامیة الضمان كما یمكنه إجراء معاینة مضادة من أجالعیب

، أو التأكد من أن هذا العیب راجع إلى عیب في التصنیع أو تسبب فیه وجود عیب في المنتوج

  . المستهلك أو الغیر، حیث أن مثل هذا العیب یعفیه من الضمان 

وقد حدد میعاد رفع دعوى الضمان بسنة من تاریخ الإنذار بوجود العیب، ولأن مسألة       

ق الممنوح للمستهلك في الضمان محتملة، فقد جعل المشرع من مسألة عدم احترام المتدخل للح

یتعرض لها المتدخل الممتنع  عدم تنفیذه جریمة في صورة مخالفة أومخالفة إلزامیة الضمان 

عن تقدیم ومنح الضمان إلى غرامات، كما قد تضاعف هذه العقوبات في حالة العود لتصل 

لضمان لحمایة المستهلك له من أجل تفعیل قواعد اإلى الشطب من السجل التجاري، وهذا ك

  . كطرف ضعیف
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 مةـــــاتـخ

من أهم الحقوق المعترف بها للمستهلك بموجب القانون رقم یعتبر الحق في الضمان  

، كونه یهدف من جهة إلى المعدل والمتمم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09-03

تفاق علیه في العقد والنصوص التنظیمیة المعمول مطابق لما تم الإ تمكین المستهلك من منتوج

بها، وكذا خلوه من العیوب التي قد تحرمه من الانتفاع به على النحو المخصص له، ومن جهة 

لح المادیة والاقتصادیة للمستهلك، ومن خلال البحث توصلت أخرى یهدف إلى حمایة المصا

  :للنتائج الآتیة

 03-09من القانون رقم  13على الضمان بموجب المادة حیث نص المشرع  -

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، والتي تلزم المتدخل وبقوة القانون ضمان كل السلع 

والخدمات المعروضة للبیع، فأصبح مفهوم الضمان عبارة عن التزام قانوني یتعهد فیه المتدخل 

ل یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له بسلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب أو خل

  . أو عدم تلبیة الرغبات المشروعة للمستهلكمن أي خطر ینطوي علیه  أو

هذا الضمان یهدف إلى الوقایة من كل المخاطر الناشئة عن عیب في المنتوج، غیر  -  

البسیط  هل هو مجرد النقص أوالخلل  لم یحدد مفهوم العیب المقصود  03-09أن القانون رقم 

أو العیب بمفهومه التقلیدي، غیر أن المتصفح لنصوص هذا القانون یتضح له أن العیب 

ستعمال المخصص المقصود هو مجرد الخلل أو النقص في المنتوج الذي یجعله غیر صالح للإ

  . له كلیا أو جزئیا

كما تبرز فعالیة الضمان المنصوص علیه في قانون حمایة المستهلك من خلال  -  

سیع نطاق الأشخاص الذین یمكن للمستهلك الرجوع علیهم، حیث اعتبر كل متدخل في تو 

المنتوج، كما وسع من نطاق المنتوجات بالعملیة الإنتاجیة مسؤولا عن العیب الذي یلحق 

  . إدخال الخدمات في نطاقها خاصة السلع المستعملة و  المكفولة بالحمایة

مایة فقد سلط على المتدخل المخالف لإلزامیة وحرصا من المشرع على توفیر هذه الح -  

  .جزائیةمنها ما هي  الضمان عقوبات عدیدة منها ما هي إداریة و
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غیر أن الملاحظ بعد مطالبة المستهلك بتنفیذ الضمان من طرف المتدخل وفقا  -  

وفي حالة رفض  327-13 للإجراءات القانونیة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم

، یكون المستهلك مجبرا على التوجه للقضاء من أجل استیفاء حقه وهو ما یكلفه الأخیرهذا 

  . مصاریف باهظة ووقتا طویلا تفوق في بعض الأحیان المصلحة المرجوة من تنفیذ الضمان

لم ینص على میعاد لرفع دعوى الضمان، وهذا  327-13 التنفیذي كما أن المرسوم -  

  266- 90 التنفیذي نصوص المرسومعلى عكس ما جاءت به لا یخدم مصلحة المستهلك، 

العیب، والذي یثور إشكال حول  اكتشافنجد أنه یجب أن ترفع في أجل سنة من تاریخ الملغى 

صعوبة إثباته ما إذا كان العیب راجعا إلى عیب في المنتوج أم إلى سوء الاستعمال أو عدم 

هذه الصعوبة هو التعقید الذي تتمیز به  الصیانة الذي ینفي مسؤولیة المتدخل، أو مرد

  . المنتوجات الصناعیة في وقتنا الحالي

هذه بعض النتائج التي توصلنا إلیها وبعض النقائص التي لاحظناها بعد دراستنا لهذا   

   :وهيالموضوع، لذلك ندرج بعض الاقتراحات البسیطة والتي رأیناها ضروریة في هذا المجال 

بتنظیم لا یتم تفعیل الضمان إلا من خلال نشر الوعي الاستهلاكي، ویكون ذلك  -  

وكذا جمعیات حمایة  ،تحسیسیة مسطرة من طرف مصالح مدیریات التجارةتوعیة و خرجات 

التعریف بمختلف الحقوق التي یتمتع بها المستهلك خاصة في مجال ضمان المستهلك قصد 

، ات التي تقع على عاتق المتدخلالإلتزام، كذلك إطلاع المستهلك على مختلف عیوب المنتوج

وضع برنامج مسطر یقوم على اتصالات تحسیسیة لفائدة  أخرىومن جهة ، هذا من جهة

  .تخص موضوع الضمان وكیفیات تنفیذه في تنظیم ملتقیات المتدخلین

لمنصوص علیها في المرسوم لمتدخل ال الممنوحةإعادة النظر في مدة تنفیذ الضمان  -  

اللجوء للقضاء من  حال وإدراج میعاد رفع دعوى الضمان ،بتقلیصها وذلك 327-13التنفیذي 

مع سرعة  افئة أو الجهة الممثلة لههذه المنح امتیاز بمجانیة التقاضي ل معطرف المستهلك 

  . الفصل في القضایا من هذا النوع
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أن جمعیات حمایة المستهلك وجدت لحمایة هذا الأخیر باعتبارها هیئة إداریة  یفترض -  

  یسعى المستهلك من خلالها المطالبة بحمایته وتعویضه عن الأضرار التي قد تصیبه، غیر أن 

الواقع لا یعكس قیام هذه الجمعیات بمهامها المنوطة بها، وعلیة فلا بد لها من مراجعة أعمالها 

سعي إلى توفیر حمایة أحسن للمستهلك، ودور المشرع هنا هو دعمها في سبیل ونشاطاتها وال

  .تحقیق ذلك بموارد مالیة وبشریة 

من مسؤولیة تنفیذ  هذه الفئة هربخاصة على المستوردین، بسبب تتشدید الرقابة  -       

  .وقطع العلاقات مع المنتجین الأجانب الضمان للمنتوجات المستوردة وتحججهم بصعوبة تنفیذه

تعلق بحمایة الم 03-09القانون  التسریع في إصدار المراسیم التنظیمیة تتحاكى مع -  

السلع بضمان  یتعلق الأمر و ،الضمان بموضوعوالتي تتعلق ، خاصة المستهلك وقمع الغش

  . تجریب المنتوجكذا و  بكیفیة تطبیق ضمان الخدماتو المستعملة 

تكالیف المنتوج أو استبداله، الأجدر هو وضع منتوجات مطابقة  بدل تحمل أعباء و -        

وغیر مقلدة وتلبي الرغبات المشروعة للمستهلك وتكون ذات مستوى عال من الصیانة والدقة في 

   .التصنیع

بالضمان یبقى غیر كاف لتوفیر السلامة  الإلتزامفإن  ،ونتیجة لكل لما تم دراسته  

وما تشكله هذه  الموازیةالسوق لانتشار الحقیقیة للمستهلك على أرض الواقع، وذلك راجع 

 هاالأخیرة من خطر فادح یهدد مصالح المستهلك الاقتصادیة والصحیة من خلال عرض

ا یترك المجال مفتوح لا یعرف مصدرها ولا طبیعتها، ممغیر مطابقة ومقلدة  منتوجات مستوردةل

  . مسؤولیة بأسالیب وطرق ملتویة الللمتدخل للهروب من 

إني رأیت أنه ما كتب  ''ختاما لهذا العمل تحضرني مقولة عماد الدین الأصفهاني   

أحدهم في یومه كتابا إلا قال في غده، لو غیر هذا لكان أحسن ولو زید ذاك  لكان یستحسن 

ك ذاك  لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دلیل على ولو قدم هذا لكان أفضل ولو تر 

فقت في تحقیق ما و ، وإني لأسأل االله أن أكون قد''......النقص على جملة البشر  ستیلاءإ

  .   هدفت إلیه
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  قائمة المراجع

  بالعربیة : أولا

     : النصوص القانونیة/01

  :النصوص التشریعیة – أ

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فبرایر سنة  7، المؤرخ في02-89القانون رقم  -1

  ).ملغى(1989فبرایر  8الصادرة بتاریخ ، 06المستهلك، جریدة رسمیة عدد 

،المتضمن تحدید القواعد المطبقة على  2004یونیو  23المؤرخ في  ،02-04القانون رقم  -2

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،2004، لسنة 41الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة عدد 

  .  2010أوت 18، مؤرخة في 46، جریدة رسمیة، عدد 2010أوت  15مؤرخ في  ،10-06

 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005یونیو  20، المؤرخ في 10-05القانون رقم  -3

 26، مؤرخة في 44القانون المدني، جریدة رسمیة عدد  ن، المتضم1975سبتمبر  26الموافق 

  . 2005یونیو 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في ، ال09-08القانون رقم  -4

  .المعدل والمتمم  ،2008لسنة  21والإداریة ، جریدة رسمیة 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر  25، المؤرخ في 03-09القانون رقم  -5

  .المعدل والمتمم  2009مارس  8، الصادرة بتاریخ 15الغش، جریدة رسمیة عدد 

، المؤرخ 03-09یعدل ویتمم القانون رقم ،2018یونیو 10مؤرخ في  09-18القانون رقم  -6

   .  2018یونیو13، صادرة بتاریخ 35، ج ر عدد 2009فبرایر  25في 

، یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو  8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -7

  . الجزائیة،المعدل والمتمم 

، یتعلق بالعلامات، جریدة رسمیة 2003یولیو  19، المؤرخ في 06- 03الأمر رقم  -8

 .  2003یولیو  23، الصادرة بتاریخ  44عدد

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2015یولیو سنة  23، المؤرخ في 01-15الأمر رقم  -9

  .  2015یولیو 23، الصادرة بتاریخ  40، ج ر عدد2015لسنة 
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    :التنظیمیة النصوص – ب

، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990ینایر  30، المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم  -1

 315-01م بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل والمتم1990، لسنة 05الغش جریدة رسمیة عدد 

  . 2001أكتوبر  21، الصادرة بتاریخ 61، جریدة رسمیة عدد 2001أكتوبر  16المؤرخ في 

، یتعلق بضمان 1990سبتمبر  15، المؤرخ في 266-90المرسوم التنفیذي رقم  -2

 . 1990سبتمبر 19، الصادرة بتاریخ 40دد المنتوجات والخدمات ، جریدة رسمیة ع

شروط مراقبة  ، یحدد2005دیسمبر  10، المؤرخ في 467-05المرسوم التنفیذي رقم  -3

، الصادرة 80، جریدة رسمیة عدد یات ذلكالحدود وكیفمطابقة المنتوجات المستوردة عبر 

  . 2005دیسمبر  11بتاریخ 

، یحدد شروط وكیفیات 2007دیسمبر  12، المؤرخ في  390-07المرسوم التنفیذي رقم  -4

دیسمبر  12، الصادرة بتاریخ 78، جریدة رسمیة عددرسة نشاط تسویق السیارات الجدیدةمما

2007 .  

، یحدد شروط وكیفیات 2013سبتمبر  26،المؤرخ في  327-13المرسوم التنفیذي رقم  -5

أكتوبر  2، صادرة بتاریخ 49حیز التنفیذ، جریدة رسمیة عدد وضع ضمان السلع والخدمات 

2003 .  

  راراتـــالق -ج

، یحدد نموذج شهادة الضمان، جریدة رسمیة عدد 2014نوفمبر  12القرار المؤرخ في  -1

  .  2015نوفمبر  1، الصادرة بتاریخ 16

، یحدد مدة الضمان حسب طبیعیة 2014دیسمبر  14قرار وزاري مشترك، المؤرخ في  -2

 . 2015ینایر  27، الصادرة بتاریخ 3السلعة، جریدة رسمیة عدد 

   : الكتب /02

السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة مع دراسة  -1

  . 1986تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك، دار المعارف، الإسكندریة، 

 . 2000الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، سنة  -2
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بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الطبعة الثانیة ، منشورات  -3

  . 2009بغدادي ، الجزائر 

لخاص، دار الجامعیة الجدیدة خالد عبد الفتاح خلیل، حمایة المستهلك في القانون الدولي ا -4

  . 2009، حلوان، للنشر

لإلكتروني، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك ا -5

2008 .  

لمتعلق ا 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09، دراسة قانون رقم زاهیة حوریة سي یوسف -6

  . 2007، الجزائر، ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، دبحمایة المستهلك الجزائري

دراسة (التنظیم القانوني للمزاد الالكتروني ثامر عبد الجبار عبد العباس السعیدي، : راجع -7

  ، 2018 ،القاهرة ، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة،) مقارنة

  . 2009، الجزائر زاهیة حوریة ي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة -8

  . 2009، ، حمایة المستهلك الجزائري، نموذجا، دار الخلدونیة، الجزائرسلیم سعداوي -9

سمیر كامل، ضمان العیوب الخفیة في بیع الأشیاء المستعملة، دراسة مقارنة بین القانون  -10

  . 2000المصري والقانون الفرنسي، دار الفكر العربي، 

، منشورات 1، المجلددني الجدیدعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون الم -11

  . 2000، الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان

في ، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها علي بولحیة بن بوخمیس -12

  . 2000، الجزائر، التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة

تزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي  ، تأثیر المنافسة على الالعلي فتاك -13

  . 2008، مصر، الإسكندریة

الفكر الجامعي، الطبعة  رفاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دراسة مقارنة، دا -14

  . 2014الأولى، مصر، الإسكندریة، 

) یة وقضائیة دراسة مقارنة قانون(، المنتقى في عقد البیع لحسن بن الشیخ اث ملویا -15

  . 2008، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر
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قانون الفرنسي ، دراسة مقارنة مع الیة المستهلك في القانون المقارنا، حممحمد بودالي -16

  . 2006،دار الكتاب الحدیث، الجزائر

للعمل مدة معلومة، الجامعة الجدیدة   ، ضمان صلاحیة المبیعمحمد حسین منصور -17

  .2004، مصر

دار  المستهلك،محمد حسین منصور، أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة الدولیة وحمایة  -18

  . 2006طبعة  مصر، الجامعي،الفكر 

، دار الفكر العربي  نتج عن العیب في منتوجاته الخطرة، مسؤولیة الممحمد شكري سرور -19

  . 1983، القاهرة ة الأولىالطبع

 الخلدونیة ولد عمر طیب، ضمان عیوب المنتوج في القانون الجزائري والمقارن، دار -20

  . 2017طبعة 

  : الرسائل والمذكرات / 03

  : الرسائل-أ

ارنة، رسالة لنیل حساني علي، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، دراسة مق -1

  .  2002، في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان شهادة دكتوراه

، الالتزام بالإعلام في العقود، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر  ذهبیة حامق -2

  . 2009-2008كلیة الحقوق، سنة 

عمار زعبي، حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، أطروحة مقدمة  -3

  السیاسیةلنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

  . 2013-2012جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، أطروحة دكتوراه في  -4

، بن یوسف بن خدة، كلیة 1الحقوق ، فرع القانون الخاص، قانون الأعمال، جامعة الجزائر 

  . 2013-2012الحقوق، 

 لنیل شهادة دكتوراه المدنیة عن فعل المنتوجات المعیبة، رسالةمختار رحماني، المسؤولیة  -5

  .2005، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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المستهلك  النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن طیب،ولد عمر  -6

  .  2010تلمسان،جامعة  السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم  دكتوراه، ة،أطروحوسلامته

  

 :المذكرات  -ب

أرزقي الزوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر   -1

تیزي معمري في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

  .2011وزو، 

 المنتوجات،بدر حامد الملا، الالتزام بسلامة المضرور الجسدیة من الأضرار التي تسببها  -2

  . 2004مذكرة ماجستیر في القانون الخاص ، الكویت ، 

برابح منیر ، حق المستهلك في ضمان المنتوجات المعیبة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  -3

  . 2014في القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، 

بلعابد سامي ، ضمان المحترف لعیوب منتوجاته في القانون المدني والقواعد العامة لحمایة  -4

المستهلك ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، في قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  . 2005جامعة منتوري ، قسنطینة، 

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة جربوع الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع  -5

  . 2002ماجستیر في الحقوق ن كلیة الحقوق، بن عكنون، 

حدوش فتیحة، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على  -6

  . 2010-2009ضوء القانون الفرنسي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة والخدمات نتوجاتحلیمي ربیعة، ضمان الم -7

  . 2002الجزائر، 

دراسة (ثامر عبد الجبار عبد العباس السعیدي، التنظیم القانوني للمزاد الالكتروني : راجع -8

، 2018، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، القاهرة جمهوریة مصر، طبعة ) مقارنة

  .296ص

علال، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة سمیحة  -9

  . 2005- 2004، ، قسنطینةماجستیر في القانون، جامعة منتوري
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شطابي علي ، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل  -10

یوسف بن خدة كلیة  1لجزائر، جامعة االمنافسة حمایة المستهلك وقانون شهادة ماجستیر ، فرع

  .  2014-2013، الحقوق

قانون حمایة المستهلك  ، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوءشعباني نوال -11

القانونیة فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة ، في العلوم ادة ماجستیر، مذكرة لنیل شهوقمع الغش

  . 2012، مولود معمري، تیزي وزو

متعلق بحمایة ال 03-09، حمایة المستهلك في القانون الجدید رقم صیاد الصادق -12

 ، تخصصر في العلوم القانونیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیالمستهلك وقمع الغش

  .2014، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة

ة ماجستیر فرع مان القانوني لعیوب المبیع ،مذكرة لنیل شهاد، دعوى الضقرفي مراد -13

  .  2006،الجزائر ،العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس

منتج، دراسة مقارنة بالتشریع الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة مامیش نادیة ، مسؤولیة ال -14

  . 2012، زي وزوكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تی، ماجستیر

عبد الحمید سفیان، موسى أحمد، علال مبروك، ضمان العیوب الخفیة وفقا للقانون  -15

، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء  02-89المدني الجزائري وقانون حمایة المستهلك رقم 

2006 -2007  .  

   المقالات والملتقیات والمحاضرات / 04

لبة الماجستیر فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن على ط، محاضرات ألقیت بختة موالك -1

  . 2012-2011، عكنون

وطني  ، الملتقى ال03-09ستهلك في ظل أحكام القانون خالدي فتیحة، الحمایة الجنائیة للم -2

  . 2009نوفمبر 17/18، جامعة بجایة ، للمنافسة وحمایة المستهلك

المتعلق  03-09خالدي فتیحة، الحمایة الجزائیة للمستهلك، دراسة مقارنة في ضوء القانون  -3

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مجلة معارف، العدد الثامن، المركز الجامعي بالبویرة أكلي محند 

  . 2012أو الحاج، 

  



ع ـــة المراجــقائم  

89 
 

  

ة دمشق سامر مصطفى، أثر خدمة ضمن المنتج في تعزیز رضا العملاء، مجلة جامع -4

  . 2013، العدد الأول، 29للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، مجلة وتوفیر خدمة ما بعد البیع ضویفي محمد، حق المستهلك في ضمان المنتوج -5

  . 2017، ث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثامنالبحو 

، مداخلة في إطار الملتقى الوطني مستهلك والمهني مفهومان متباینا، العبد االله لیندة -6

معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز لحمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ، 

  .2008، أفریل الجامعي بالوادي

لغش، مجلة دفاتر ، نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع امحمد عماد الدین عیاض -7

  . 2013وان ، جالسیاسة والقانون، العدد التاسع

القانونیة ، مجلة العلوم یة للمستهلك في التشریع الجزائري، الحمایة الجنائموالك بختة -8

  . 1999، 37، الجزء والاقتصادیة والسیاسیة

 ، المسؤولیة عن فعل المنتوجات المعیبة في ضوء القانون المدني الفرنسيناجیة العطراق -9

  .2015السادس، یونیو مجلة العلوم القانونیة والشرعیة، العدد 

حمایة المستهلك  نجاة مهیدي، قفاف فاطمة، التزام المتدخل بالضمان في ظل قانون -10

الملتقى الدولي  (2017، أفریل ، مجلة الحقوق والحریات، العدد الرابع03-09وقمع الغش 

، جامعة ) السابع عشر حول الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة 

  .2017أفریل  10/10محمد خیضر بسكر، یومي 

صلاحیة المبیع للعمل  ، ضمانهادي حسین عبد علي الكعبي، سلام عبد الزهرة عبد االله -11

  . 2007، كلیة القانون ناسة في التقنیات المدنیة العربیة، جامعة بابل، در لمدة معینة

، لسنة 44، العدد الشریعة والقانونیوسف شندي، المفهوم القانوني للمستهلك، مجلة  -12

2010 .  

   والقوامیسالمعاجم / 05

، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف االله احمد، المعجم إبراهیم أنس -1

  . 2004، لسنة  4الوسیط ، باب الضاد ، مجمع اللغة العربیة ، طبعة رقم 
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ر ، داالحنفي الرازي، مختار الصحاح بن أبي عبد القادرزین الدین أبو عبد االله محمد  -2

  . 1986، بیروت ،النموذجیة

، لسان العرب، دار ل جمال الدین ابن منظور الأنصاريمحمد بن مكرم بن على أبو الفض -3

  . المعارف للنشر، الجزء الأول 

  باللغة الفرنسیة :ثانیا
 
1- Code civil Français -99 eme  édition – rédigée   avec –XAVIER HENRY –
ALICE  TISSERAND –GUY VENANDET –Dalloz  2000-titre 4eme bis << De la 
responabilite du fait des produits defectueux >> ( L . N 98-389 du 19 Mai 1998) –
ART 1386. 

  
2- kahloula  Mohammed  et Mekamcha  el Ghaouti ,`` La protection du 
consommateur  en droit Algérien  ( la deuxième  partie ) ,revue  idara , N°01,1996. 

3- Hasnaoui Abdallah ,`` Lagarantie des defauts des produits vendus au 
Consommateur , mémoire magister , université d`Alger , faculté de droit et de 
sciences administratives de ben aknoun ,2000-2001.  
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  الفــــ�ــــــــــــــــــــــــــرس
  

  الصفحة  البيان�

   إهداء + شكر 

  01  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  08  العلاقة الاستهلاكیة  إطارالالتزام بالضمان في ماهیة  :الأولالفصل           

  09  مفهوم الالتزام بالضمان :الأولالمبحث 

  09  تعریف الالتزام بالضمان وتمییزه عن ما یشابهه من ضمانات : المطلب الأول

  09  تعریف الالتزام بالضمان : الفرع لأول

  09   التعریف اللغوي للضمان: أولا   

  10      التعریف الاصطلاحي للضمان: ثانیا   

  14  تمییز الالتزام بالضمان عن ما یشابهه من ضمانات  :الفرع الثاني

  14   الضمان عن الالتزام بضمان السلامة إلزامیةتمییز : أولا   

  15  الضمان عن الالتزام بضمان العیوب الخفیة  إلزامیةتمییز : ثانیا   

  15  الضمان عن الالتزام بضمان صیانة المبیع  إلزامیةتمییز : ثالثا   

  16  الطبیعة القانونیة للالتزام بالضمان وأنواعه  :الثانيالمطلب 

  17  الطبیعة القانونیة للالتزام بالضمان  :الأولالفرع 

  17  الالتزام بالضمان التزام قانوني : أولا    

  17  الالتزام بالضمان التزام بتحقیق نتیجة : ثانیا    

  18  تجسید الضمان : ثالثا    

  20  الاستفادة من الضمان دون قید أو شرط : رابعا    

  22  أنواع الالتزام بالضمان : الفرع الثاني 

  22  الضمان القانوني: أولا    

  24   الإضافيأو  الإتفاقيالضمان : ثانیا    

  25   خدمة ما بعد البیع :ثالثا    
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  27  شروط الالتزام بالضمان ونطاقه :الثانيالمبحث 

  27  شروط الالتزام بالضمان : الأولالمطلب 

  27  العیب الموجب للضمان  :الأولالفرع 

  28   حدوث خلل أو عیب في السلعة أو الخدمة  :أولا    

  28  تأثیر العیب أو الخلل في صلاحیة السلعة أو الخدمة  :ثانیا    

  29  حدوث الخلل خلال فترة الضمان: ثالثا    

  29  )حالات عدم ضمان العیب  (استثناءات الضمان : الثانيالفرع 

  30  سوء الاستعمال ومخالفة التعلیمات  :أولا    

  30  خطأ الغیر والقوة القاهرة : ثانیا    

  30  عدم وضع المنتوج للتداول : ثالثا    

  32  نطاق الالتزام بالضمان  :الثاني المطلب

  32  نطاق الالتزام بالضمان من حیث الأشخاص  :الفرع الأول

  32  ) المدین بالضمان(المتدخل :  أولا    

  36  )الدائن بالضمان(المستهلك : ثانیا    

  42  نطاق الالتزام بالضمان من حیث الموضوع: الفرع الثاني

  42  السلع: أولا    

  42  الخدمات: ثانیا    

  44  ملخص الفصل 

  46  الضمانأحكام مسؤولیة المتدخل عن الإخلال ب :الثاني الفصل

  47  الضمان إلزامیةالمتدخل بالمسؤولیة المدنیة عن إخلال  :الأولالمبحث 

  47  التسویة الودیة لتنفیذ الضمان  :الأولالمطلب 

  48  إجراءات المساعي الودیة : الفرع الأول

  48  إخطار المتدخل بالعیب : أولا    
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  48   المعاینة الوجاهیة: ثانیا     

  49  إعذار المتدخل : ثالثا     

  50  طلب التنفیذ العیني  :الثانيالفرع 

  50  إصلاح المنتوج: أولا    

  51  استبدال المنتوج : ثانیا     

  52  رد الثمن : اثالث     

  52  تعدیل الخدمة : رابعا     

  52  الإجراءات القضائیة لتنفیذ الضمان  :الثانيالمطلب 

  53  شروط رفع دعوى الضمان  :الأولالفرع  

  53  شروط قبول دعوى الضمان : أولا      

  55  الاختصاص القضائي : ثانیا      

  57  أنواع دعوى الضمان : الفرع الثاني

  57  دعوى رد المبیع : أولا      

  59  دعوى التعویض : ثانیا      

  64  مانضالبإلزامیة المسؤولیة الجزائیة عن إخلال المتدخل : المبحث الثاني              

  64  الدعوى الجزائیة  :الأولالمطلب 

  65  كیفیة متابعة المتدخل المخالف جزائیا  :الأولالفرع 

  65  الخطأ الموجب للمسؤولیة الجزائیة للمتدخل : أولا     

  65  تحریك الدعوى العمومیة  :ثانیا     

  68  جریمة مخالفة إلزامیة الضمان وتجربة المنتوج: الثاني الفرع

  69   المنتوج أركان جریمة مخالفة إلزامیة الضمان وتجربة  :أولا     

  71   العقوبات المقررة لجرائم الإخلال بأحكام الضمان  :ثانیا     

  71  غرامة الصلح : الثانيالمطلب 
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  71   مفهوم غرامة الصلح: الأولالفرع 

  71  تعریف غرامة الصلح: أولا     

  71   شروط تطبیق غرامة الصلح :ثانیا     

  73  إجراءات فرض غرامة الصلح : الثانيالفرع 

  73  كیفیة فرض غرامة الصلح : أولا    

  75  آثار غرامة الصلح : ثانیا    

  77  ملخص الفصل 

  79  خاتمة 

  83  قائمة المراجع

  92  الفهرس

    الملاحق

    ملخص

  



  

  

  

  

  

  

  الــــــــمـــــــــــلاحـــــــــــق
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الأولالملحق    

12ي المؤرخ في ضمان وفق القرار الوزار الة د

 

  

دنموذج شها  

  



  الملحق الثانــــــــي 

  لبعض المنتوجات الصناعیة  الضمان) بطاقات(شهادات 

 سیارةشهادة الضمان لبطاریة   -1

  

 

    لأجهزة كهرومنزلیةشهادة الضمان  -2



  صــخلــــم

ها ایة المستهلك خاصة مع تبنیمالجزائر كغیرها من دول العالم الحركیة التشریعیة في مجال حواكبت    

المخاطر التي ، مما نتج عنه تطور أنماط وحجم الاستهلاك وبالتالي ازدیاد قتصاد الحر وتحریر التجارةللإ

  .تهدد المستهلك

لتزام بالضمان من أهم المواضیع التي جاء بها المشرع حیث یعتبر المتدخل ذو مركز قوي یعتبر الإ  

أثناء قیامه إلى توفیر الحمایة للمستهلك  ىدعأمام المستهلك الذي یعتبر حلقة ضعیفة، الأمر الذي 

بالتزامه بالضمان عن  إخلالهالرجوع على البائع عند بحیث جعل للمستهلك الحق في بالمعاملات التجاریة، 

طریق دعوى الضمان في حالة ما إذا كان المبیع غیر صالح للانتفاع به من طرف المستهلك أو كان به 

ففي ، جزئیا أو كلیا للاستعمالن الخطورة تجعله غیر قابل معیبا جسیما غیر قابل للإصلاح وبلوغه درجة 

ك المطالبة بالتعویض عن كل الأضرار الناجمة عن المنتوج المتوقعة وغیر هذه الحالة یحق للمستهل

من قانون حمایة  13المتوقعة، وعلى المتدخل تنفیذ التزامه بالضمان حسب الترتیب الوارد في المادة 

  .المستهلك وقمع الغش أن یقوم إما بإصلاح المبیع أو استبداله أو رد الثمن 

الالتزام بالضمان هو التزام بتحقیق نتیجة لذلك یسعى المشرع من خلال النصوص القانونیة  إن   

   .المعاملاتوالأحكام إلى خلق مبدأ التوازن بین المتدخل والمستهلك للحفاظ على استقرار 

   .مسؤولیة المتدخلحمایة المستهلك، التزام المتدخل بالضمان، دعوى الضمان،  : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 Algeria was like any other country in the world which is legislative mobility in the area 
of consumer protection, especially with the adaption of free economy and trade liberalization, 
resulting in it evolution of patterns and volume of consumption; and there for increased the risk 
which is threatening the consumer. 
 Commitment to security is one of the most important topics of the project where the 
intruder is considered to have a strong position in front of In front of the consumer, which is a 
week link and called for the protection of the consumer while conducting commercial and 
contractual transaction, So that the consumer has the right to refer to the seller in breach of its 
warranty obligation through the warranty claim in the case of whether it is sold in the event that 
the sale is improper to be used by the consumer, or has a serious defect that is irreparable and to 
achieve a degree of danger makes it inappropriate for use fully or partially In this case, the 
consumer has the right to demand an compensation for all damages caused by the expected and 
unexpected product, the venturer  must implement its commitment to the guarantee in the order 
in article 13 of the law protecting you and suppressing fraud either reform the sale or replace it 
or refund the price. 

           Commitment to security is an obligation to achieve a result therefore, the project seeks 
through legal texts and judgments to create a balance between the consumer and the consumer to 
maintain the stability of transactions.  

Keywords : consumer protection, Commitment of the guarantor, Warranty claim, the 
responsibility of the intruder. 

 


